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هداء  ا 
 

لى الوالدين الكريمين أ طال   اللهأأهدي هذا العمل المتواضع باعتزاز ا 

 فترة داعم لي طيلة عمرهما وأأمدهما بالصحة والعافية، فقد كنتما خير

 لهذا العمل وطول مسيرتي الدراس ية. تحضيري

لى أأخي ''عبد الحفيظ'' وأأختي '' نورهان ''.  وا 

 وكل أأفراد العائلة كبيرا وصغيرا.

 ش يماء ،وسام ..... أأصدقائي ورفقاء الدرب

عداد هذا العمل ''سلينة'' لى من شاركت معها ا   .وا 
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ه  داءا 
 

لى من  أأهدي هذا سمهالعمل المتواضع ا   س ندي في الحياة افتخاركل ب أأحمل ا 

 .والدي العزيز

لى بسمة الحياة   أأمي الغالية. وسر الوجودا 

لى من رافقوني طوال الس نين  خوتي وأأخواتي.ا   ا 

لى  سيرين''. '' الغالية ''وسام'' و ا 

لى رفاق  والخطوة الأخيرة.الخطوة الأولى  وا 

لى صديقتي عداد هذه  وا   .المذكرة ''نور الهدى''التي شاركتني ا 
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عدة نزاعات مسلحة دولية أو غير دولية، وتقلبات أدت إلى ظهور  منذ القدم شهدت البشرية
وء التغذية، سالأثار كخلفت العديد من حيث داخلية نتج عنها إنهيار بعض الدول،  اضطرابات

دنى متطلبات أ فتقارهملإمدنيين من الأسفر وفاة العديد ما ممن منازلهم وأراضيهم،  نتشرد المدنيي
 .الحياة

، لسودانالصومال، فلسطين، العراق، أوكرانيا، سوريا، اكوهذا ما نجده على الساحة الدولية 
ثر فالحالة في السودان إعتبرت من أك المدنيين،إنتهاكات في حق  وغيرها من الدول التي تم فيها

د الموا لافتقارهمد منهم الكوارث الإنسانية في حق المدنيين فقد أدى إلى تشردهم، ووفاة العدي
 .الأولية كالغذاء، الرعاية الصحية ...إلخ

، ليةوالتواترات الداخ والاضطراباتسي التي مست البشرية أثناء النزاعات المسلحة نظراً للمآ
ظهرت العديد حيث مبادرات إنسانية بإغاثة الضحايا بشكل متسارع،  عدة اتخذ المجتمع الدولي

لتي صليب الأحمر التنظم الأعمال الإغاثية الإنسانية كاللجنة الدولية لمن المنظمات الإنسانية 
 الإنسانية الميدانية في تقديم المساعدات ابنشاطاتهحيث عرفت ، 1863بداية  يبادرت مهامها ف

لا بلضحايا أثناء النزاعات المسلحة أو أثناء الكوارث الطبيعية، كذلك منظمة أطباء لالإنسانية 
 المنظمات التي تنظم هذه الأعمال. وغيرها منحدود 

لها اعمليات المساعدات الإنسانية الدولية بتزويد المواد الأولية للضحايا بمختلف أشكتعرف  
ى لظروف إلخ، وتقديم الإسعافات الأولية لتوفير الحد الأدنواد طبية، الملبس ...إما مواد غذائية، م

عمل مستعجل يهدف ضمان بقاء  ل، فكلمآسياالمصادر المتسببة لهذه  اختلفتالمعيشية مهما 
لواقع الفئة المتأثرة يعتبر عمل إنساني، فشهدت العمليات الإغاثية الإنسانية تطورات ملحوظة في ا

 الدولي قصد تخفيف معاناة ضحايا النزاعات المسلحة.

ن ني والقانو الإنساوق التي يكفلها القانون الدولي حقمن الحق المساعدات الإنسانية يعد 
ية للحياة سمين من الضروريات الأساو عن المحر معاناة البهدف تخفيف  الدولي لحقوق الإنسان،
، فهذا الحق يندرج ضمن واجب المعاملة الإنسانية أو الكوارث الطبيعية نتيجة الأعمال العدائية

أن نصت للمساعدات الإنسانية الدولية  ةوحماية الأفراد من المعاملة المذلة، فالمبادئ التوجيهي
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لكل إنسان الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية تضمن له الحق في الحياة والحق في 
 في الحالات الملحة. سانيةلا إن الصحة وحمايته من أي معاملة

 لضحايا،للا على الدولة فهي الأولى بتقديمها المساعدات الإنسانية أو  تقديم يقع الحق في
خر، وفي حالة العجز تتدخل المجموعة الدولية لتقديم رف الآمن رعاياها أو رعايا الط ءسوا

 لدولة الحق في قبول أو رفض المساعدات الإنسانية.لالمساعدات الإنسانية، وفي الأخير يبقى 

ت أثناء النزاعات، إما شن الهجما الاستهدافإلى تتعرض عمليات الإغاثات الإنسانية غالبا 
تعرض الفرق الإغاثية لأو نهب المركبات، إضافة  المخصصة لرعاية الصحية تعلى المنشأ

وموظفي هذه العمليات إلى تهديدات وهجمات تؤدي بحياتهم كمقتل إثنين من الفرق الإغاثية في 
نية المساعدات الإنسا ةاليمن، كذلك مقتل العديد منهم أثناء القيام بمهامهم في السودان، فعرقل

 عليها قيام المسؤولية الجنائية. استوجبتدخل ضمن الجرائم الدولية التي 

جنائية قصد تدابير اتخذت  ،لتحقيق حماية هذه المساعدات الإنسانية الدولية و منظميها
توفير الحماية و معاقبة منتهكي هذه الإغاثات إما على الصعيد الوطني حيث يعتبر القضاء 

 ،الإنسانيةمساعدات ال نمعاقبة منتهكيالأصيل في النظر و  الاختصاصالوطني الجنائي صاحب 
ة من بينها المحكمة الجنائي الدولية  على مستوى الدولي كالمحاكم  الجنائيةتدابير نجد  كذلك

ت المساعدا انتهاكفقد أدرجت في نظامها الأساسي أن  ن،مجرميالالدولية الدائمة كألية لمعاقبة 
ضد  جريمة ،حرب جريمة ،جماعيةالإنسانية تدخل ضمن الجرائم الدولية لوصفها كجريمة إبادة 

 الإنسانية.

لى عموضوع الحماية الجنائية للمساعدات الإنسانية الدولية من أهم المواضيع الراهنة يعتبر 
على  بقائه قيد الحياة، تسعى لتخفيف المعاناةلالتواجد البشري فهي تعتبر أساس ساحة الدولية، ال

ع لم السابقة لهذا الموضو  ت، فالدراساماثلةأو الحالات الم ضحايا التي تخلفها الأعمال العدائية
قتضت فقط على كيفية تقديم المساعدات ماية المساعدة الإنسانية جنائيا اتقتصر على كيفية ح

 .الإنسانية
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ية المساعدات الإنسانية الدول انتهاكتنامي ظاهرة  هذا الموضوع هو اختيارما دفع بنا إلى 
 ونةالأحيث في  ،الطوارئ المماثلة كالكوارث الطبيعية كذلك في حالاتأثناء النزاعات المسلحة 

مقتل العديد من موظفي الفرق الإغاثية ونهب خلفت  ،الأخيرة أصبحت تستهدف بشكل مستمر
 المنتهكين على المحاكم الجنائية. امتثالالعمليات الإغاثية دون 

  :الأساسية التي يُثيرها موضوع بحثنا و خلال ما تقدم، فإن الإشكالية 

  ليات الجنائية في حماية المساعدات الإنسانية الدولية؟ما مدى نجاعة الآ 

وتماشيا مع الإشكالية المطروحة، قمنا بتقسيم البحث تقسيم ثنائي بحيث خصصنا في 
ساسها أدراسة الإطار العام للحق في المساعدات الإنسانية الدولية من خلال تبيان لالجزئية الأولى 

 .الفصل الأول(شروعيتها ومضمونها )القانوني وتحديد م

دات دراسة الأليات الجنائية التي تسعى لحماية المساعلأما في الجزئية الثانية تم تخصيصها 
الفصل )الدولية من منظور القضاء الجنائي الوطني والقضاء الجنائي الدولي الدائم  الإنسانية

 (.الثاني

الوصفي التحليلي لدراسة مختلف القواعد لمعالجة هذا الموضوع تم الاعتماد على المنهج 
القانونية للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة للحماية الجنائية للمساعدات الإنسانية الدولية إما 

على الصعيد الوطني والدولي



 

 
 

 
 
 الفصل الأول

القانوني للمساعدات الإنسانية النظام 
.  الدولية
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ة على الصعيد الدولي منذ نهاية الحرب العالمية تحظى الأعمال الإنسانية مكانة هام   
القانون الدولي بالفرد بعدما كان يهتم فقط بالعلاقات بين الدول وتنظيمها، فقد حيث إهتم الثانية، 

أقر قواعد لحماية الفرد إما في حالات السلم أو النزاع المسلح منها الحق في المساعدة الإنسانية. 
اعد أخلاقية من طرف المجتمع الدولي على أساس مبدأ التعاون فهذا الحق يقدم على أساس قو 

 الدولي.

فالمساعدات الإنسانية الدواية أساسية وجب توفيرها، خصوصا في ظل التطورات الراهنة التي 
تؤدي بحياة الإنسان، إما جراء نزاع مسلح ذو طابع دولي أو غير دولي كذلك من جراء الكوارث 

دفع المجتمع الدولي كاللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقديم  الإنسانية الأخرى، هذا ما
يا الضحا صد تخفيف معاناةلفها النزاعات أو الكوارث قالمساعدات الإنسانية نظرا للأثار التي تخ

والحد من العنف وتوفير لهم الحاجيات الأساسية كالمواد الغذائية، الملبس المعدات الطبية، 
 ت التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.المشرب...إلخ من الحاجيا

جنيف  كاتفاقيةكما أن الحق في المساعدة الإنسانية يندرج أساسه في عدة أنظمة قانونية 
 ، حيث أقرو تقديم لضحايا وكذا المدنيين1977، وكذا برتوكولاتها الإضافية لسنة 1949الأربع 

لإنسان يوفر عرض تقديم المساعدات على إغاثات وحمايتهم وعلى غرار هذا نجد قانون حقوق ا
 الأشخاص إما في حالات السلم أو النزاع المسلح )المبحث الأول(.

وفي سبيل إشهار الحق في المساعدات الإنسانية تم إقرار على جملة من القواعد المنظمة 
ها توفر على القائمين بالمساعدات الإنسانية، فالدولة تعتبر الأولى في تقديمها، ففي حالة عجز 

تسهيلات لدخول الإغاثات المقدمة من طرف المجتمع الدولي وعلى هذه الأخيرة مراعاة الشروط 
الموضوعة لإعمال الحق في المساعدات الإنسانية لإضفاء الطابع الشرعي لهذه التدخلات 

      )المبحث الثاني(.
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 المبحث الأول 
 أساس الحق في المساعدات الإنسانية الدولية     

تبر فكرة المساعدات الإنسانية مسألة فطرية متواجدة في نفس البشرية الذي يفرضه تع
الضمير الإنساني، حيث تم تكريسه في النظم القانونية التقليدية فهي تخضع لضوابط قانونية 

 وتنظيمية، فالحق في المساعدات الإنسانية يندرج فيه حق فردي وجماعي في آن واحد.

نشوب نزاع مسلح سواء  أثناء ة الإنسانية يفرض القانون الدوليدلإعمال الحق في المساع
 وحماية الأشخاصعلى أطراف النزاع غرضها الحد من العنف تقع  التزاماتداخلي أو خارجي عدة 

غير المشاركة أو اللذين أصبحوا عاجزين عن المشاركة في العمليات العدائية  وكذا المجموعات
طلب دولي الإنساني )المإلى القانون ال الالتزاماتتنتمي هذه هم و ن إنتهاكات التي ترتكب في حقم

 فر مواردهذا لا يعني إلغاء الأنظمة القانونية الأخرى فنجد قانون حقوق الإنسان يو الأول(، و 
المتضررين من الملبس من أجل حماية حق في الغذاء و كذا الأساسية كحق في الحياة والصحة و 

 اناتهم منها )المطلب الثاني(.تخفيف معالنزاعات المسلحة و 

 المطلب الأول
 الحق في المساعدات الإنسانية وفقا للقانون الدولي الإنساني.

في القديم كانت أعراف الحرب تهتم فقط بحقوق الدول المتنازعة أكثر من مصير ضحايا 
يين ابرمت اول معاهدة متعددة الأطراف تشمل فقط الجرحى العسكر  19الحروب الي غاية القرن 

في الميدان وفي ظل تطورات التي طالت الحروب تم توسيع نطاق الحماية الي فئات جديدة من 
 الأشخاص والممتلكات. 

واستنادا إلى هذا تم ظهور مصطلح القانون الدولي الإنساني فكانت غايته، الحفاظ على 
لإنساني لقانون الدولي االإنسانية أثناء النزاعات وحتى بعدها، وبناء على ما سبق أقر ا الاعتبارات

لنزاعات ا)الفرع الأول( وضحايا  جملة من الحماية القواعد لحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية 
 ع الثالث(.المسلحة الغير الدولية )الفرع الثاني( وأثناء حالات التوترات والاضطرابات الداخلية )الفر 
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 ول الفرع الأ                                   
 حق ضحايا النزاعات المسلحة الدولية في المساعدات الإنسانية الدولية.     

تم تحديد حق ضحايا النزاعات المسلحة الدولية في المساعدات الإنسانية على الأشخاص  
 هم أساس وا يجدلذين توقفوا عن الأعمال العدائية، حيث اأو اللذين لا يشاركون في الأعمال العدائية 

الخاص بحماية ضحايا  1977،وكذا البرتوكول الإضافي الأول 1949جنيف الأربع  ياتاتفاقفي 
 .1النزاعات المسلحة الدولية

 .أولا: الأشخاص الذين لا يشاركون في الاعمال العدائية

 من:تتمثل فئة الأشخاص اللذين لا يشاركون في الأعمال العدائية كلا 

 السكان المدنيين في الأراضي المحتلة-1

لى الدولة المحتلة ع المتعلقة بحماية المدنيين، 1949جنيف الرابعة  اتفاقيةخلال أحكام  من
بالعمل على توفير للسكان المدنيين المواد الغذائية والإمدادات الطبية، فلا يمكن لها أن  الالتزام

قاء يقتضي لب 1977فالبرتوكول الإضافي الأول لسنة ،2لي على هذه المساعدات إلا للحاجةتستو 
سكان المدنيين على قيد الحياة على دولة المحتلة توفير لهم الحاجيات المادية من المواد الغذائية 

 .3لابس وغيرها من الحاجات الضروريةوكذا الفراش والم

فدولة الاحتلال تلتزم بسماح عمليات الإغاثة لسكانها في حالة النقص من المؤون أو في   

                                                           
في  دات الإنسانية اثناء النزاعات المسلحة، مدكرة لنيل شهادة الماجستيرالحق في المساع مسلمي ام النون عبلة،-1

 .48ص،2014، جامعة بن عكنون، الجزائر، القانون، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق 
أوت  12ريخ من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة بتا 1فقرة  55راجع المادة _ 2

 .1960جوان  20، صادقت عليها الجزائر من قبل الحكومة مؤقتة بتاريخ 1950جوان  21، دخلت حيز النفاد في 1949
جنيف المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية  لاتفاقياتمن برتوكول الإضافي الأول الملحق  1فقرة  69راجع المادة _ 3

ماي  16المؤرخ في  68-89إليه الجزائر بمرسوم الرئاسي رقم  انضمت, الذي  1977جوان  10المسلحة المنعقد بتاريخ 
 . 1989ماي  17صادر بتاريخ  20, ج.ر.ج.ج، عدد 1989
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فهذه اللجنة ،1ة كاللجنة الدولية للصليب الأحمرئة غير متحيز حالة عجزها، و ذلك عن طريق هي
 . لها دور كبير في تقديم المساعدات الإنسانية الدولية

 فئة الأجانب -2

جنيف الرابعة بالأجانب في أراضي أطراف النزاع ،حيث أقرت لهم الحق  اتفاقية اهتمت
،مثلا ما 2هم يضر بالمصالح الوطنية لدولةبمغادرة البلد في بداية النزاع او خلاله إلا إذا كان رحيل

وكراني حيث الجزائريون المتواجدون في أوكرانيا نة الأخيرة في النزاع الروسي والأيحدث في الآو 
 الإغاثة أثناء الحاجة.في المغادرة مع توفير الحماية و  لهم الحق

أهمها أن  وللأجانب مجموعة من الحقوق يتمتعوا بها خلال تواجدهم في خارج بلدهم من
يتلقوا إمدادات الإغاثة التي ترسل إليهم ،و لهم حرية  ممارسة عقائدهم الدينية، كذلك الحق في 

 .3العلاج

 حاصرةبعض سكان المناطق الم -3

لنساء اكذا  في المرضى والجرحى والأشخاص المسنين والأطفال و اً تمثل هذه الفئة أساست
 ،المواد الغذائيةحيث تقدم لهم الرعاية الصحية و كذا  على المناطق المحاصرة المتواجدين الحوامل

في  ترتيبات نقلهمو ليهم إصول المساعدات الطبية على ضرورة و جنيف الرابعة  اتفاقيةفقد نصت 
 .4 حالة تعرضهم للهجمات

 

 

                                                           
 .1949جنيف الرابعة لسنة  اتفاقيةمن  59راجع المادة _ 1
 .1949جنيف الرابعة لسنة  اتفاقية من 35راجع المادة  -2
 .1949جنيف الرابعة لسنة  الاتفاقيةمن  38راجع المادة  -3
 .1949جنيف الرابعة لسنة  الاتفاقيةمن  17راجع المادة  -4



  ةالنظام القانوني للمساعدات الإنسانية الدولي                                      الفصل الأول:
 

10 
 

 ثانيا: الأشخاص الذين توقفوا عن الأعمال العدائية 
 :عدائية كلا منالأعمال التوقفوا عن تتمثل فئة الأشخاص اللذين 

 لجرحى والمرضى والغرقى من القوات المسلحة ا-1

للجرحى والمرضى فهو حق منصوص عليه صراحة إغاثات أفراد الخدمات الطبية قدم يُ  
ويخضع لإجراءات الإشراف والسلامة بحيث تعتبر ضرورية ومن زاوية أخرى يحمي القانون 

أصحابها بواسطة الأحكام التي تفرضها أفراد الدولي الإنساني وصول المساعدات الإنسانية إلى 
الخدمات الطبية، وكذا منشأتها من خلال عدم فرض عقوبات على أي شخص يقوم بالخدمات 

 .1طبية

لصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخرى تكمن في إرسال الطواقم لفتدخلات اللجنة الدولية 
 تفاقيةاالمشتركة من  9ة ت عليه المادالطبية لمعالجة الجرحى والمرضى والأسرى وهذا ما قض

، 19492الخاصة بحماية الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان جنيف الأولى لسنة 
الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من القوات  1949جنيف الثانية لسنة  واتفاقية

 المسلحة.

ل من سفن المستشفيات التي تستع أن 25 المادةفي  1949جنيف الثانية  اتفاقيةأقرت 
بنفس  حظىتدول المحايدة أو جمعيات الإغاثة لالجمعيات الوطنية للصليب الأحمر لطرف 

أطراف  الحماية التي تتمتع بها السفن المستشفيات العسكرية، شرط أن تكون تحت إشراف أحد

                                                           
 .52، المرجع السابق، صمسلمي ام النون عبلة -1
المؤرخة بتاريخ الميدان قوات المسلحة في باللتحسين حال الجرحى والمرضى الأولى من اتفاقية جنيف  9راجع المادة  -2

جوان  20، صادقت عليها الجزائر من قبل الحكومة المؤقتة بتاريخ 1950جوان 21ي ذ فأوت، دخلت حيز النفا 12
1960. 
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دمات الطبية محمين قانونا فأفراد الخ، 1الاتفاقيةتراعى أحكام هذه  بموافقة مسبقة مادامتالنزاع 
  لهم . سواء كانوا تابعين لأطراف النزاع أو غير تابعين

 أسرى الحرب  -2

الحرب حقوق يتمتعون بها في حالة وقوعه تحت سلطة الدول المعادية مثل الغذاء  ى لأسر 
ة جنيف الثالثة لسن اتفاقيةمن  27،26،25، وهذا وفقا المواد إلخالطبية..أو الملبس، الرعاية 

وعلى الدولة المعادية أن تعامل أسرى الحرب معاملة خاصة، أي أن تمنح له الحرية ، 19492
يها وذلك بمقتضى المطلقة في ممارسة شعائرهم الدينية، كذلك الرعاية الصحية التي يحتاجون إل

 .343و 30المادتين 

لحرب كحمايتهم كما للجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخرى إغاثة أسرى ا
 اتفاقيةجنيف، يمكن كذلك عن طريق  اتفاقيةوتنظيم المساعدات الإنسانية المقدمة لهم حسب 

خاصة بين الدول المعنية حيث تتمثل هذه المساعدات الإنسانية على سبيل المثال أن للأسرى 
أو الملابس  لغذائيةالحرب تلقي البريد كذا الطرود الفردية أو جماعية تحتوي إما على المواد ا

 .4كذلك الأدوية

 الفرع الثاني  
 حق ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية في المساعدات الإنسانية الدولية.    

الأشخاص اللذين لا يمارسون جنيف الأربعة  اتفاقياتالمشتركة من  3المادة أقرت   
ن القتال أما البرتوكول ن عيكذلك الأشخاص الذين أصبحوا عاجز  نشاطات في العمليات العسكرية،

                                                           
اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى للقوات المسلحة في البحار  من 25و 9جع المادة را _1

جزائر من قبل الحكومة المؤقتة ، صادقت عليها ال1950جوان 21ذ في ، دخلت حيز النفا1946أوت 12المؤرخة بتاريخ 
 .1960جوان  20بتاريخ 

، دخلت حيز 1949أوت 12جنيف الثالثة بشأن معاملة اسرى الحرب المؤرخة بتاريخ  اتفاقيةمن  27-52موادالراجع  _2
 .1960جوان 20زائرية المؤقتة بتاريخ ، صادقت عليه الجزائر من قبل الحكومة الج1950جوان  21النفاد في 

 .1949من اتفاقية جنيف الثالثة لسنة  34و  30المواد  راجع-3 
 .51المرجع السابق، ص  ،مسلمي ام النون عبلة-4
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 حددت الأشخاص اللذين يتأثرون بالنزاعات على نحو الاتي: 1977الثاني لسنة 

 المدنيين : أولا
جنيف الأربعة يسمح للهيئات الإنسانية غير  اتفاقياتالمشتركة من  3من خلال المادة 

لك الممارسات الدولية المنظمات الإنسانية في تقديم المساعدات لأطراف النزاع، كذمثلا المتحيزة 
ففي حالة (1)أثبتت حق المدنيين في الحصول على مساعدات الإنسانية من النزاعات الداخلية.

عرقلة المساعدات الإنسانية و شن الهجمات على الموظفين أو المنشئات و كذا المواد المستخدمة 
اء في النظام الأساسي لتقديم الإغاثة في النزاعات غير الدولية تشكل جريمة حرب و فقا لما ج

 .2 للمحكمة الجنائية الدولية
وما جاء في البرتوكول الإضافي الثاني الخاص بالنزاعات غير الدولية أن العمليات الإغاثة 
الدولية التي يكون فيها المدنيين في حالة نقص في الإمدادات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة 

اد وعدم التميز أثناء طرف منظمات تتمتع بشروط الحييجب أن تكون هذه العمليات مقدمة من 
، أو تم ت السكان لبقائهم على قيد الحياةفي حالة عجز الدولة على توفير مستلزماتقديمها، و 

 .3كالغذاء، المشرب المواد المحلية استنفاذ
يعتبر وسيلة من وسائل القتال، فلهذا منع شن أي هجمات ضد الأعيان  فأسلوب التجويع 

مياه بما واد التي لا غنى عنها لبقاء السكان على قيد الحياة من بينها مناطق الزراعية مرافق الوالم
 في ذلك عدم تلويثها باستخدام المواد الكيميائية.

 اقتضتكما يلزم البروتكول الإضافي الثاني عدم ترحيل المدنيين من أراضيهم، إلا ما 
جميع الإجراءات المناسبة أما من ناحية  اتخاذب الظروف الملحة لترحيل، وفي حالة ترحيلهم يج

                                                           
  .1949المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة  3المادة - 1
سي المعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوما من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 8راجع المادة -2

 ،وقعت عليه الجزائر و لم تصادق عليه. 1998جولية  17للمفوضين المعني بإنشاء محكمة الجنائية دولية بتاريخ 
من البروتكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة الخاص بحماية ضحايا المنازعات  18جع المادة را-3

 /89, الذي انضمت اليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1977جوان  10المسلحة الغير الدولية المنعقد بتاريخ 
 .1989ماي  17صادر بتاريخ  20. ج.ر.ج.ج، عدد 1989ماي  19المؤرخ في  68
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 .1الأوضاع الصحية وكذا السلامة والتغذية

 ثانيا: الأشخاص الذين قيدت حريتهم 
على إثر النزاعات المسلحة هناك أشخاص قيدت حريتهم سواء كانوا معتقلين أو محتجزين 

نات الصحية والطبية كذلك الضمالدى الدولة الحاجزة يتمتعون بالحماية والضمانات  الاحتجازرغم ف
الوقائية التي تتم بواسطة حمايتهم ضد الأخطار النزاعات وقسوة المناخ ومن ناحية أخرى يتم 

فاقيات الي اتفاقية جنيف الثالثة وات استناداالسماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية دون تميز وذلك 
ين ذلا للإح وضعية الأسير بصورة تلقائية منخاصة التي يوقعها أطراف في النزاع الداخلي لا يتم 

 يتمتعون بصفة المحاربين والمشاركين في الاعمال العدائية.

 ثالثا: الجرحى والمرضى 
جنيف الأربع والبرتوكول الإضافي الثاني أن  اتفاقياتالمشتركة بين  3/2للمادة  استنادا

 لإنسانية دون تميز فيما بينم إلاللجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار توفير كافة الإغاثات ا
ما يسمي بالتميز الإيجابي وللأفراد الخدمات الطبية كذلك تكرس لهم الحماية منحهم كافة 

مع مهامهم وأن لا يكون محل  مساعدات لأداء مهامهم، ولا يجوز إرغامهم مع أعمال تتناقض
 .2هجوم

الفرق الإغاثية تم شن هجمات  أنه في الواقع الدولي نجد عكس ذلك فهنالك العديد منإلا و 
قُتل إثنين من عمال الإغاثة  2022يونيو 01عليهم إما في حالات السلم أو الحرب بحيث في 

 .  3لمدينة كايس في مالي ةالتابعين للصليب الأحمر في هجوم شنه المسلحون أثناء زيارتهم الميداني
حول العالم وصل إلى  ختطفوااأو  اقتلو كذلك أفادت تصريحات أخرى أن عدد العمال الذين 

                                                           

 .55، المرجع السابق، صمسلمي ام النون عبلة-1 
 .57،56صالمرجع نفسه،  -2

3- Mali : Le Mouvement international de la croix Rouge et du Croissant Rouge condamne 
le meurtre de deux travailleurs humanitaires de la Croix Rouge, 02/06/2022 

 تم الاطلاع عليه على الموقع:
https://www.ifrc.org/fr/communique/mali-le-mouvement-international-de-la-croix-
rouge-et-du-croissant-rouge-condamne                22:30على الساعة  13/06/2022يوم  

https://www.ifrc.org/fr/communique/mali-le-mouvement-international-de-la-croix-rouge-et-du-croissant-rouge-condamne
https://www.ifrc.org/fr/communique/mali-le-mouvement-international-de-la-croix-rouge-et-du-croissant-rouge-condamne
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فقد أسفر عن مقتل  نكان الأسوأ للعاملي 2013أعلى معدل على الإطلاق خصوصا في عام 
كانت سوريا أخرين، و  134 اختطافعامل بجروح جسيمة و  171عامل و إصابة  155

دان أفغانستان متصدرتا قائمة الدول الأكثر خطرا على عمال الإغاثة الإنسانية إلى جانب السو و 
1. 

 الفرع الثالث 

 الحق في المساعدات الإنسانية اثناء حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية       
حاول أنصار الحق في المساعدة الإنسانية في إمكانية التماس الحق في المساعدات  

 ل البرتوكو صراحة في مجال تطبيق  استبعادهالإنسانية الدولية في هذه الحالات إلا أنه تم 

 .19772الإضافي الثاني لسنة  

أولا( )وعليه سنتطرق الى إمكانية التماس الحق في المساعدة الإنسانية أثناء الإضطرابات الداخلية 
  .ثم دليل إمكانية التماسه أثناء التوترات الداخلية )ثانيا(

 أولا: دليل إمكانية التماس الحق في المساعدات إنسانية اثناء اضطرابات الداخلية
جنيف الأربع نلاحظ أنها لم تعد محصورة أثناء  اتفاقياتبقا للمادة الثالثة المشتركة في ط

إلى حالات أخرى حسب الظروف أما في حالات التوترات أو  امتدتالنزاعات المسلحة بل 
 .3حالات السلمفي الاضطرابات الداخلية أو 

كة الدولية للصليب الأحمر فقرة من النظام الأساسي للحر  5السياق نجد المادة هذا وفي  
نه لا يعني بالضرورة عملا مسلحا بل أعمال متواترة أأكدت هدا الخصوص بحيث عرفته على 

                                                           
ي للحماية الدولية الخاصة بالعاملين في مجال المساعدة الإطار القانون''، عبد السلام هماش، أحمد ضياء عبد -1

 .394، ص2019، 1، العدد 46، المجلد دراسات علوم الشريعة والقانون ، ''الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة
ي ، الوضع القانوني للمساعدات الإنسانية في القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فمقرين يوسف -2

، 2016القانون الدولي والعلاقات السياسية الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس الجزائر،
 .47و 46ص

 .1949المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لسنة  3المادة  -3
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 .1لفترة طويلة

و كذلك نجد بعض القرارات و المؤتمرات الدولية لصليب الأحمر التي دعت بهذا الخصوص 
فنجد ان اللجنة الدولية  ،1981كالقرار السادس للمؤتمر الرابع و العشرون لصليب الأحمر منيلا 

 .2الضرورية لتأدية العمل الإنساني للصليب الأحمر تمنح كافة التسهيلات

 ثانيا: دليل التماس الحق في المساعدات الإنسانية أثناء توترات الداخلية 
يمكن التماس حق الانسان من المساعدات الإنسانية في هذه الحالة من خلال أحكام المادة 

اسي للحركة من نظام أس 2فقرة  5المشتركة من اتفاقية جنيف الأربع كذلك المادة  2فقرة  3
يضمن كفالة الحق في حصول على المساعدات  ''بورام دينشن''فالأستاذ ، 3الدولية لصليب الأحمر

 .4الإنسانية يكون من تدخلات هيئات غير متحيزة كاللجنة الدولية لصليب الأحمر

 المطلب الثاني  
  الحق في المساعدات الإنسانية وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان           

إن حقوق الإنسان تقوم على مبدأين أساسين، مبدأ الكرامة الإنسانية بحيث هي من أولى 
حقوق إذا تعتبر هذه ال للانقسامالحقوق والمعترف بها، إضافة الى مبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان 

 كاانتهاا بينها فلا يمكن المساس بأي واحدة منها، فسلب إحدى منها يعتبر متكاملة ومترابطة فيم
 في القانون ويشكل جريمة. 

بالتالي فكرة المساعدات الإنسانية تنبع من ضمير الإنسان لتصبح حق يتمتع بها الأفراد، 
لات نجد في بعض الحا استثناءقانون الدولي لحقوق الانسان يطبق في حالة السلم  اعتباررغم 

يطبق في حالة نشوب نزاعات، فنجد هنالك حقوق لا يمكن المساس بها في كلا الحالتين المتمثلة 
                                                           

1- voir Art 5, Accord sur L’organisation des activités internationales des composantes du 
Mouvement internationales de la Croix-Rouge et du croissant-Rouge,26 novembre 1997.   

 .58، المرجع السابق، صمسلمي أم النون عبلة -2
 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع. 2فقرة  3راجع المادة  -3
دراسة مقارنة على ضوء أحكام  لمساعدة الإنسانية الدولية:، الحق في ابوجلال صلاح الديننقلا عن   ،ورام دينشنب -4

 .145ص،2000،الفكر الجامعي، الإسكندرية  القانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان، دار
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في الحق في الحياة )الفرع الأول(، الحق في الغذاء )الفرع الثاني(، الحق في الصحة )الفرع 
 الثالث(.

 الفرع الأول    
 الحق في الحياة  

إلى ذا الحق يؤدي نسان، فانتهاك هع به الإان يتمتوجب اهم حق الحق في الحياة يعتبر 
العديد من  وتكرسه فيتقديم المساعدات الإنسانية وجب سلب حياته، وبالتالي لبقاء هذا الحق 

  .فالدوتعتبر الأحق في تقديم المساعدات لضحاياها القوانين لحمايته

 الأساس القانوني للحق في الحياة  أولا:
ذه م أو الخاضعين لنطاق سلطتهم الحق في الحياة، وعلى هلجميع الافراد التابعين لدولته

مجموعة من الإجراءات لحمايته كونه يؤدي إلي قيام  باتخاذوكفالة هذا الحق،  احترامالدولة 
 .1مسؤولية الدولة في حالة أي تقصير أو إهمال تعمدا

ان لكل  من العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية، 6من خلال المادة هذا الحق يجد 
فعلى الدولة  ،2استهدافهأو الشخص  ىانسان الحق في الحياة وهذا لا يعني تجنب الاعتداء عل

منح هذا الحق للأفراد عن طريق وضع تدابير للقضاء على سوء التغذية والأوبئة أي تقديم 
و مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، فعندما لا يستطيع المجتمع الحصول على الطعام أ
، اةيواجهون سوء التغذية أو الأمراض الناتجة عنه أو يموتون بسبب المجاعة يمس حقهم في الحي

في الحياة من الحقوق فالمساس بهذا الحق يؤدي الي المساس بالحقوق الأخرى وعلى هذا الحق 
مان يمكن حر لا  ،لعهد من دائرة التقيد والتعطيل، أي أنها من الحقوق التي أخرجها اذات الحصانة

                                                           
المجلة  الإنجازات والفجوات''، ''التنظيم القانوني للمساعدات الإنسانية في النزاعات المسلحة:، روث آبريل ستوفلز -1

 . 3، ص2004، 855، العدد ليب الأحمرالدولية للص
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة  6راجع المادة -2

، صادقت 1976مارس  23ّز النفاذ في يدخل ح ،1966ديسمبر 16المؤرخ في)21-)ألف د 2255بموجب القرار رقم
 .1988ماي  17، صادر بتاريخ 20، ج. ر. ج. ج، عدد 67-89المرسوم رقم علبه الجزائر بموجب 



  ةالنظام القانوني للمساعدات الإنسانية الدولي                                      الفصل الأول:
 

17 
 

 .1الفرد من حياته تعسفا

فهو يعتبر حق جماعي تحميه اتفاقية إبادة الجنس البشري من خلال المادة الثانية  فأي 
فعل يؤدي إلي تدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو أثنية أو عرفية أو الدينية مثل قتل 

 .2الاتفاقيةأعضاء من الجماعة أو التجويع تحظره هذه 

، رغم أن الحق في الحياة حق مكفول ونصت عليه العديد من النصوص اءاستثنلكل أصل  
، إلا أنه في الواقع الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية القانونية كالبرتوكول الإضافي للعهد

العملي يتم إزهاق روح إنسان كتسليط عقوبات الإعدام في حقه، ففي هذه المسألة يجب أن تكون 
 .3الجريمة ارتكابكبها المجرم خطيرة جدا وذلك وفقا للقانون الساري للدولة وقت الجريمة التي يرت

 ثانيا: العلاقة بين الحق في الحياة والمساعدة الإنسانية الدولية 
طبيعي للحق في الحياة و الذي يأخذ معناه إلا  امتداديعتبر الحق في المساعدة الإنسانية 

على السلامة الجسمية بسبب الظواهر الطبيعية أو نقص  اعتداءاتفي مواجهة إنكاره إما بصورة 
تعتبر المساعدات الإنسانية الوسيلة الوحيدة وعلى هذا الغذائية و الرعاية الطبية ، ناتالمعو في 

 .4في الحياةالإنسان حقه لضمان 

لجنة حقوق الانسان من مفهوم الحق في الحياة ليشمل كافة التدابير الضرورية و سعت 
الأوبئة بعدما كان يشمل فقط على تفسير ضيق يضمن  انتشارى سوء التغذية و للقضاء عل

                                                           
، التنظيم القانوني للمساعدات الإنسانية في النزاعات المسلحة، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون عتو احمد -1

 .19، ص2013الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر،
 وللانضماممنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، أقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق  اتفاقيةلمادة الثانية من راجع ا 2

يناير، انضمت إليها  12، دخلت حيز النفاذ في 1948ديسمبر  9( المؤرخ في 3-ألف )د 260بقرار الجمعية العامة 
 .09/1963/ 14بتاريخ ، الصادر 66ج. ر. ج. ج، عدد 11/09/1963الجزائر في 

 .18عتو احمد، التنظيم القانوني للمساعدات الإنسانية في النزاعات المسلحة، المرجع السابق، ص  3
4 Marie-José Domestici-met, Aspects Juridiques récents de L’assistance Humanitaire, 
A, F, D, T, XXXV, Paris,1989, p122.  
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 .1الاختفاءالإعدام أو 

الخدمات اللازمة و  حتياجاتالإ، أي توفير الإجراء الإيجابي اتخاذللدولة  وعلى هذا وجب
ب في حالة عجز الدولة من توفير المستلزمات الأساسية يج، و تضررين للبقاء علي قيد الحياةللم

  .2أن تسمح هذه الأخيرة للمجتمع الدولي التدخل تقديم المساعدات الإنسانية

 الفرع الثاني 
  الحق في الغداء   

فهو حق غير  يعتبر الحق في الغذاء أحد الحقوق المقررة للأفراد سواء في السلم أو الحرب،
ه يمس كل حقوق ، فهو أساسي للجميع الحقوق أي أن3محصور بمدة زمنية معينة أو بشعب معين

وفير الغذاء للأفراد قد يؤدي إلى مجاعة و يترتب عن تسان كالحق في الحياة في حالة عن الإن
 .4ذلك وفاتهم

كغيره في العديد من صكوك القانون الدولي بصورة مباشرة ثابت الغذاء فحق الإنسان في 
ع وسوء التغذية الجو  باستئصال، وعلى هذا نجد الإعلان الخاص من حقوق الإنسان الأخرى 
أن المجتمع الدولي هو المسؤول و المعني بتوفير كل الموارد  12الذي يجد أساسه في المادة 

الغذائية الملزمة وذلك عن طريق إقامة نظام فعال للأمن الغذائي مثل الإسهام في توفير المعونة 
السماح  "ن الغذائي بأنه:فعرف البنك الدولي الأم(5)الأفراد احتياجاتالغذائية لمواجهة الطوارئ و 

لجميع الافراد بالحصول في كل وقت على الاغذية الصحية والمغذية التي هم في حاجة اليها 

                                                           
 .19نوني للمساعدات الإنسانية في النزاعات المسلحة، المرجع السابق، ص ، التنظيم القاعتو احمد 1
 .3، المرجع السابق، صروث أبريل ستوفلز -2
 .2007،رحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، الطبعة الرابعة، ديون المطبوعات الجامعية، الجزائ عمر سعد الله، -3

4- Le HCDH et le droit à L’alimentation. 
https://www.ohchr.org/fr/food  consulté le 06/06/2022 à 4h20. 

دراسة مقارنة على ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني  ، الحق في المساعدة الإنسانية الدولية:بوجلال صلاح الدين -5
 .39ص المرجع السابق،وحقوق الانسان، دار الفكر الجامعي، 

https://www.ohchr.org/fr/food
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 .1للحياة الصحية والنشيطة."

نجد أن  1966الثقافية الدولي الخاص بحقوق الاقتصادية والاجتماعية و بالرجوع إلى العهد 
نوعية تكفي لتلبية جميع ير الغذاء بكمية و مناسبة أي توف لكل فرد الحق في العيش معيشة

الحق في الحصول على الملبس الملائم ي العيش معيشة في سلام و كرامة و ،و الحق ف احتياجاتهم
يكون من خلال التعاون الدولي لوضع مجموعة ميع الإجراءات لتوفير هذا الحق و ج اتخاذللدولة و  ،

 .2كل شخص على الغذاء الكافيتدابير لإنتاج الأغذية و توزيعها لضمان حصول 

ن الإشارة الواضحة والصريحة للحق في الغذاء للنساء والأطفال أي أوعلاوة على هذا نجد 
القضاء على جميع أنواع التميز ضد المرأة تكريس  اتفاقيةلأصحاب الفئات الضعيفة، بحيث أقرت 

 .3حقوق الطفل اتفاقيةالحق في الغذاء للنساء كذلك حق الطفل فيه مكفول أساسا في 

( 29)د. 3318إضافة الي ما جاء من اعلان الصادر عن الجمعية العامة تحت رقم 
بشأن حماية النساء والأطفال في حالة الطوارئ والنزاعات المسلحة  1974ديسمبر 14المؤرخ في 

لا يجوز حرمان النساء و الأطفال من الإغاثات الإنسانية  حيث جاء في الفقرة السادسة منه:
  .4النزاعات المسلحة ويجدون أنفسهم في حالات الطوارئ  لذينال

                                                           
 .22، التنظيم القانوني للمساعدات الإنسانية في النزاعات المسلحة، المرجع السابق، صأحمد عتو -1
من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، الذي صادقت عليه الجمعية  11راجع المادة  -2

الّذي دخل حيز النفاذ في  1966ديسمبر, 16المؤرخ في (،21-)ألف د 2255العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم
 17 بتاريخ، الصادر 20، ج. ر. ج، ج، عدد 89-67، صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم رقم 1976مارس  23

 .1988ماي 
لباحث مجلة الأستاذ ا، ''الحق في الغذاء في إطار القانون الدولي لحقوق الانسان''، بن قطاط خديجة وبقنيش عثمان -3

 .234، ص2018، 4، العدد3المجلدجامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،  ،للدراسات القانونية والسياسية
في الدورة التاسعة والعشرون للجمعية العامة للأمم ، 1974ديسمبر 14(، الصادر بتاريخ 29-)د 3318قرار رقم  - 4

 حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة. المتحدة، المتضمن إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في
     تم الإطلاع عليه على موقع:= 

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/declaration-protection-
women-and-children-emergency-and-armed                   

 .14h00على ساعة  2022مارس  2يوم 

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/declaration-protection-women-and-children-emergency-and-armed
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/declaration-protection-women-and-children-emergency-and-armed
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 الفرع الثالث 
 الحق في الصحة 

المساعدات الإنسانية تعتبر من أهم الوسائل التي تحافظ على حقوق الإنسان، فتقديم هذه 
الإغاثات يدعم هذه الحقوق ومن بينها الحق في الصحة  فهو يعتبر حق جوهري وأساسي يلزم 

 .1ات السلم أو في النزاعات المسلحةما في أوقحمايته إ

 أولا: مفهوم الصحة 
حصول الإنسان على رعاية صحية من بين أهم الأهداف التي قامت عليها منظمة الصحة 

كل  العالمية بحيث أكدت في دستورها أن التمتع بالصحة من الحقوق الجوهرية التي يجب على
يا اجتماعوعقليا و حالة من اكتمال السلامة بدنيا :أنهعرفته على انسان التمتع بها دون تميز و 

 .2لا الخلو من المرض أو العجز،

فيه مع في نفس السياق يعرف على أنه حالة توازن نسبي لوظائف الجسم الناجمة عن تكيو 
 .3عوامل البيئة المحيطة بيه

 ثانيا: الأساس القانوني للحق في الصحة 
وثيق بجميع حقوق  ارتباط، كون هذا الحق له إن الصحة تعتبر إحدى مقومات الحياة

الإنسان. فكرست لهذا الحق صكوك قانونية عديدة من بينها إعلانات للحقوق، دساتير وطنية 
 كذلك مواثيق دولية.

ن أن لكل إنسان مجموعة م 25بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أقرت المادة و 
 احتياجاتهتمتع بها أن يعيش معيشة تتوفر فيها كافة من أولويات الحقوق التي يجب أن يالحقوق و 

                                                           
 .27، الوضع القانوني للمساعدات الإنسانية في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، صمقرين يوسف -1
 .  1948 أبريل 07دخل حيز النفاذ في و  ،1946جويلية 22اعتمد دستور المنظمة في :  -2
 .28، التنظيم القانوني للمساعدات الإنسانية في النزاعات المسلحة، المرجع السابق، ص أحمد عتو -3
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 .(1)الرفاهية خ ،فكل هذا للمحافظة على الصحة و كالملبس, المسكن...إل

أما العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسع نطاق الحق في الصحة، بحيث 
 :12وفقا لنص المادة  اتخاذهاوضع تدابير خاصة على الدول أطراف هذا العهد 

لصحة تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من ا_1''

 .الجسمية والعقلية يمكن بلوغه
 ر التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسةتشمل التدابي-2

 :الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل
وا خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نم)أ( العمل علي 

 صحيا.

 )ب( تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،
 )ج( الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها،

لطبية للجميع في حالة )د( تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية ا
 .2''المرض

علاوة على هذا تضمن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب الحق في الصحة و 
ا، طبيأن يكون في مأمن من معالجته جسده و لإنسان الحق في التحكم في صحته و حيث أقر ل

 .3بحيث لدول الأطراف في هذا الميثاق حماية صحة شعوبها
                                                           

، 1948ديسمبر 10متحدة، المؤرخ في الإعلان العالمي لحقوق الانسان المعتمد من طرف الجمعية العامة الأمم ال-1
، صادر 64ج. ر. ج. ج، عدد 1963سبتمبر  10أول دستور لها في ارجه في ها إلى الإعلان بإدلجزائر انضمامأعلنت ا

 .1963سبتمبر  10في 
 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية.من  12المادة  -2
مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته  من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، تمت إجازته من قبل 16أنظر المادة  -3

، صادقت عليه الجزائر بتاريخ 21/10/1986، دخل حيز النفاذ بتاريخ 1981في نيروبي، كينيا يونيو  18العادية رقم
يتضمن المصادقة على الميثاق  03/02/1987، صادر في 37-87بموجب المرسوم الرئاسي رقم  03/02/1987

  1987/02/04.، الصادر في 6. ر. ج. ج، عدد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ج
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 55ة تحدة تضمن عدة نصوص تؤكد على الحق في الصحة ففي المادكذلك ميثاق الأمم الم
ودية بين  دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة تهيئةرغبة في '': لييبما

وبأن  في الحقوق بين الشعوب بالتسويةالأمم المتحدة مؤسسة على إحترام المبدأ الذي يقضي 
 مل الأمم المتحدة على:مصيرها تع تقريريكون لكل منها 

ب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض أسبا وتوفير للمعيشةتحقيق مستوى أعلى -أ
 بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. 

تيسير الحلـــــول للمشاكل الدولية الإقتصادية والإجتماعية والصحية ومـــــا يتصل بها  -ب
 .1الثقافة والتعليم...''وتعزيز التعاون الدولي في أمور 

 ـها:من ميثاق الأمم المتحدة عن الحق في الصحة بقولـ 56وفي نفس السياق عبرت المادة 
''يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون 

 .2'''55مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 
رها منها ى نجد عدة دول في العالم أسندت الحق في الصحة في دساتيومن ناحية أخر 
الرّعاية الصحية حقّ '': 66في المادة  2020الدستور الجزائري لسنة ك فرنسا إيطاليا... إلخ، 

للمواطنين، تتكفّل الدّولة بالوقاية من الأمراض الوبائيّة والمعدية وبمكافحتها، تسهر الدولة على 
 .3''.ج للأشخاص المعوزينتوفير شروط العلا

برغم وجود عدة نصوص قانونية تنص على هذه الحقوق إلا أنه في الواقع يعتبر عكس هذا 
                                                           

بتاريخ النفاذ حيز .1945/10/24 بتاريخ سان فرانسسكو،  ميثاق هيئة الأمم المتحدة، مصادق عليه في مؤتمر -1
 .08/10/1963انضمت إليه الجزائر بتاريخ  /1945/06 26دخل،

 من ميثاق الأمم المتحدة. 56راجع المادة  -2
يتعلق ، 1996ديسمبر  07، مؤرخ في 483 -39الجزائرية الصادر بموجب مرسوم الرئاسي رقم دستور الجمهورية  -3

، 03-02، المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 1996ديسمبر 08الصادرة في  76بنشر نص تعديل الدستور، ج ر عدد
نوفمبر  15في  ؤرخوم 19-08، وبموجب القانون 2002أبريل  14. صادرة 25، ج ر عدد 2002أبريل  10مؤرخ في 

يتضمن ، 2016مارس  06مؤرخ في  ،01-16وبموجب قانون ، 2088نوفمبر  16,صادرة في  63ج. ر عدد  ،2008
ديسمبر  30في  ، مؤرخ442- 20الرئاسي زقم  وبالمرسوم ،2016مارس  07صادر  ،14تعديل الدستور ج ر عدد 

 . 2020ديسمبر  30في  در، صا82بإصدار التعديل الدستوري، ج ر عدد  ، المتعلق2020
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الصارخة  الانتهاكاتفهنالك العديد من الأفراد اللذين سلبت منهم حقوقهم جراء النزاعات عن طريق 
لية على وجه الأخص القانون للقوانين الدو  انتهاكإما نزع أراضيهم أو تدمير بيوتهم وهذا يعتبر 

الدولي الإنساني يتم ترتيب عليه المسؤولية الجنائية إما على مستوي الدولي أو على مستوى 
 الوطني للحفاظ على الكرامة الإنسانية. كذلك في أوقات السلم هنالك بعض الدول تنتهك حقوق 

 و الصحة.  أشعبها إما من ناحية الغذاء 

 المبحث الثاني
 وعية الحق في المساعدات الإنسانية الدولية مضمون ومشر 

إلى حالات  امتدتأصبحت المساعدات الإنسانية لا تقتصر فقط أثناء النزاعات المسلحة بل 
في ظل التطورات  السلم قصد توفير الحماية للأشخاص المتضررين لضمان بقائهم على قيد الحياة

 . الراهنة
عي في آن واحد فالدول ذات السيادة هي التي المساعدات الإنسانية حق فردي وجماتعتبر 

اناة تتحمل إغاثة مواطنيها وفي حالة عجزها تتدخل المجموعة الدولية لتحملها مسؤولية تخفيف المع
على ضحايا )المطلب الأول( ولإضفاء الصفة الشرعية لهذا النوع من التدخلات وجب توفر شروط 

 الطابع الشرعي )المطلب واكتسابهعدة الإنسانية بها لإعمال الحق في المسا للالتزامقانونية 
 الثاني(.

 المطلب الأول 
  القواعد المنظمة للمساعدات الإنسانية الدولية

على ضوء أحكام القانون يندرج موضوع المساعدات الإنسانية جملة من الحقوق والواجبات 
 تزاماللة تقرير حق ما وجود على القائمين بالمساعدات الإنسانية، فوفقا للقاعدة القانونية في حا

بالمقابل، فهذا ما سيظهر جليا من خلال مختلف الحقوق المترتبة على القائمين بالمساعدات 
عدة الإنسانية الدولية )الفرع الأول(، كذلك مختلف الواجبات التي ألزمتها قاعدة الحق في المسا

  ع الثاني(.نسانية الدولية )الفر الإنسانية على القائمين بالمساعدات الإ
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 الفرع الأول                           
 الحقوق المترتبة على القائمين بالمساعدات الانسانية

قاعدة الحق في المساعدات الإنسانية تشمل على أطراف رئيسة ومن بينها الدولة التي 
 ضحاياها،تعرف بالدولة المعنية بالمساعدة الانسانية يمنح لها بعض الحقوق التي تمارسها على 

 .كما نجد مساعدات خارجية تقدم من طرف المجتمع الدولي للضحايا والدول المنكوبة

 أولا: الحقوق المترتبة للدولة المعنية بالمساعدة الإنسانية الدولية
تعد الدولة المعنية بالمساعدة الإنسانية الطرف الثاني من طراف المساعدات الإنسانية يندرج 

بالمساعدة الانسانية على انها الدول التي يكون على اراضيها انتهاكات مفهوم الدولة المعنية 
ما يستدعى تدخل المجموعة صارخة لحقوق الانسان، واضطهاد للأقليات والشعوب و هذا 

 .1الدولية

  حق في طلب وتلقي المساعدة الإنسانيةال-1

ي في آن جماعمساعدات الخارجية, فهو حق فردي و لدولة المتضررة الحق في طلب ال
الفقرة الثالثة نجد أنها أقرت لدولة المتضررة الحق  182/46قرار الجمعية العامة رقم ، ففي 2واحد

 .3ة شرط ان تكون بناء على طلب منهافي تلقي مساعدات إنساني

 فتقديم المساعدات الانسانية من ناحية الأولوية واجب يقع على عاتق الدولة المتضررة
، وعلى على أعضاء الأمم المتحدة في التعاون الدولي التزامايعتبر  تحمله، ومن ناحية أخرى ت

                                                           
دراسة مقارنة على ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني  ، الحق في المساعدة الإنسانية الدولية:بوجلال صلاح الدين -1

 .155السابق، صمرجع وحقوق الانسان، دار الفكر الجامعي، 
لإنسانية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقديم المساعدات ا بوجمعة شهرزاد، -2

 .167ص ،2017ئر،لحقوق، جامعة سعيد حمدين، الجزاالعلوم تخصص قانون عام، كلية ا
,في الدورة الستة والاربعون للجمعية العامة  1991ديسمبر  19(، الصادر بتاريخ 46)د_ 182/ 64قرارالأنظر  -3

عدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ. الوثيقة للأمم المتحدة، والمتضمن تعزيز تنسيق المسا
   :A/RES/46/182رقم
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حمر أن الهلال الأفدرالية الدولية للصليب الأحمر و قواعد أدرجتها الغرار هذا نجد عدة مبادئ و 
 .1الدول في آن واحدالأفراد و  مبدأ أولي يتمتع بهالمساعدة الإنسانية حق و 

 انيةبول ورفض المساعدات الإنسقالحق في -2

القرار بشأن عروض المساعدات الإنسانية  اتخاذالدولة المعنية بالمساعدة الإنسانية الحق في 
جنيف الأربع ومن جهة أخرى  اتفاقياتالمقدمة لهم إما بقبولها أو برفضها، وهذا ما نصت عليه 

راف من البرتوكول الإضافي الأول على أن تكون أعمال الإغاثة بموافقة أط 70المادة  اقتضت
، فمسالة الموافقة ضرورية رقرار الجمعية العامة السالف الذككذلك هذا ما أكده و 2المعنية بالمساعدة

 .3حتى في الحالات الاستثنائية

حول الحالة بين العراق  1991سنة  688في نفس السياق نجد قرار مجلس الأمن رقم و 
بوصول المنظمات الانسانية في يصر على أن يسمح العراق : والكويت قد جاء في فقرته الثالثة

 .4جميع أنحاء العراق ويوفر جميع التسهيلات اللازمة لعملياتها

 في المراقبة وتنسيق الأعمال الحق -3

الدولة المعنية بالمساعدة لها كامل الحق في مراقبة توزيعها وتنسيقها، وهذا ما أكدته المادة 
تسمح بمرور الإغاثات يجوز تفتيشها، كون  جنيف الرابعة، حيث أن الدولة التي اتفاقيةمن  59

أنه تكون متخصصة فقط للإغاثة الإنسانية ولا يجوز تحويلها، ومن زاوية أخرى نجد مبادئ 
توجيهية لمعهد القانون الدولي الإنساني أكدت على الدول المعنية بالمساعدات أثناء عمليات 

                                                           
 .167،، المرجع السابقبوجمعة شهرزاد -1
 .57، الوضع القانوني للمساعدات الإنسانية في القانون الدولي الإنساني المرجع السابق، صمقرين يوسف -2
 .821/ 46الجمعية العامة رقم  أنظر قرار -3
، بشأن الحالة في العراق والكويت، الوثيقة رقم: 1991أفريل 05، الصادر بتاريخ 688أنظر قرار مجلس الأمن رقم  -4

S/RES/688(1991) 
 https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/596/66/PDF/NR059666.pdf?OpenElement                        

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/596/66/PDF/NR059666.pdf?OpenElement%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/596/66/PDF/NR059666.pdf?OpenElement%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
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، كذلك ممارسة الرقابة عليها أثناء تنفيذها تمرير الإغاثات الإنسانية فرض إجراءات تقنية لتنفيذها
 .1لملاحظة مدى تطابقها مع الأغراض الإنسانية

 الحقوق المترتبة للمجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية الدولية ثانيا:
تقع مسؤولية تقديم المساعدات على عاتق المجتمع الدولي في حالة عجز الدولة المتضررة 

ديم ا، فالدول والمنظمات الدولية اما الحكومية أو غير الحكومية مطالبة بتقعند تقديمها للضحاي
 مساعدات لتخفيف معاناة الجماعات البشرية المتضررة.

 الحق في تأمين المساعدة الإنسانية_1

لكل هيئة غير متحيزة عرض خدماتها الإغاثية على الضحايا أثناء النزاعات، فهذا الحق 
جنيف الأربع وكذا البروتوكول  اتفاقياتطبقا لنصوص و  ،2صليب الأحمرأقرته اللجنة الدولية ل

الإضافي الأول أشارت إلى تقديم المساعدات الإنسانية الخارجية من مختلف الهيئات غير متحيزة 
لجمعيات الوطنية للصليب الأحمر منها المنظمات الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر كذلك ا

 .3والهلال الأحمر

عرض اللجنة الدولية لمساعداتها الإنسانية تكون بموافقة مسبقة من الاطراف المعنية، ف
فتعتبر هذه المبادرة آولى أعمالها الإنسانية، فبعد الحصول على موافقة يتم تدعيم اللجنة من طرف 

 .4الجمعيات الوطنية لتنفيذ مهامها

                                                           
المساعدات  الحدود الفاصلة بين شيباني عبد الله،، لمزيد من التفصيل أنظر: 58المرجع السابق، ص مقرين يوسف، -1

فرع القانون  ،الإنسانية والتدخل الإنساني من خلال قواعد النظام الدولي الجديد، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق 
 .260ص ،2017القانون الدبلوماسي، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر،-العام

 .196المرجع السابق، ص ،وجمعة شهرزادب -2
من البرتوكول الإضافي الأول  70، وكذا المادة 1949على التوالي لاتفاقية جنيف الأربع  10،9،9،9واد الم راجع -3

 .1977لسنة 
 .169المرجع السابق، ص ،بوجمعة شهرزاد 4
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ؤون الداخلية لدول على قدر ما والمساعدات الإنسانية في هذه الحالة لا تعتبر تدخل في ش
 .1تكون محصورة في تأمين المساعدات دون تحيز

 الحق في تقديم الإغاثة للضحايا 2
يقع على عاتق الدولة المعنية بالمساعدة واجب تسهيل وصول قوافل الإغاثات الإنسانية 

ا من طرف قرارات إم الى الضحايا، فتماشيا مع مبدأ وصول المساعدات الى الضحايا تم إصدار
و الجمعية العامة تمنح فيها الحق في وصول القوافل إلى الضحايا من طرف أمجلس الأمن 

 .2المنظمات الإنسانية
الذي أصدره مجلس الأمن بشأن الحالة في العراق الذي  1991لسنة  688ففي القرار رقم 

 .3أكد فيه حق الوصول المساعدات الى ضحايا في العراق
بشأن الحالة في البوسنة والهرسك كون أن  770في قراره رقم  رخص كذلك مجلس الأمن

هناك إعاقات في توصيل المساعدات الإنسانية إلى مقاصدها وهذا ما يخلفه من معاناة للشعب. 
جميع التدابير الضرورية بالتنسيق مع الأمم المتحدة  باتخاذفأقر لجميع الدول على الصعيد الوطني 

 .4نسانية الى كل منطقة تحتاج إلى إغاثاتلتسهيل إيصال المساعدات الإ
على  100-45في نفس السياق أكدت الجمعية العامة هذا الخصوص بموجب قرار رقم 

الدول المجاورة لتقديم إغاثات مع مراعاة ة بالتنسيق بين الدولة المعنية و إنشاء ممرات إنسانية سريع
 5مبادئ الحياد والنزاهة.

                                                           
 .65، الوضع القانوني للمساعدات الإنسانية في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، صمقرين يوسف -1
 .171، المرجع السابق، صدبوجمعة شهرزا -2
 .688أنظر قرار مجلس الامن رقم  -3
وثيقة  سابقا، بشأن الوضع في يوغسلافيا 1992أوت  13بتاريخ  ر، الصاد770أنظر القرار -4

   :S/RES770(1992) رقم
http://www.un.org/french/documents/scre  

، في الدورة الخامسة والأربعون للجمعية 1990ديسمبر  14الصادر بتاريخ  ،(45 -)د100/ 45القرار رقم  أنظر -5
العامة للأمم المتحدة، والمتضمن تقديم المساعدات الإنسانية الى ضحايا الكوارث وحالات الظروف المماثلة، الوثيقة رقم: 

100/45A/RES/ 

http://www.un.org/french/documents/scre
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الإنسانية ان الوصول إلى الضحايا يقتصر على المنظمات  ومن خلال هذه القرارات نلاحظ
الدول ولكن هذا لا يمنع من الدول تقديم مساعدة وفي هذا الخصوص نجد مواثيق دولية  دون 

 .أقرت في هذا المجال على تقديم العون الى ضحايا وسهولة المرور للعمليات الإغاثية

 ت الانسانيةالحق في المناوبة وفرض الرقابة على المساعدا -3

في حالة عجز الدولة المعنية في تقديم المساعدة و رفضها، هنا يظهر حق المناوبة، أي 
عليه يتدخل المجتمع الدولي من بينها المنظمات الإنسانية لتقديم .1يكون  نيابة عن الدولة المعنية

الملزمة في تقديم ولى و نية ما دامت أنها تعتبر الجهة الأالمساعدات إن لم تقوم بها الدولة المع
على هذا في حالة رفضها تعسفا يتدخل مبدأ المناوبة كما سبق الذكر، سواء كان  ،المساعدة

الإسناد معطلة أو أن تكون و الرفض من الدولة المعنية عجزا أو كأن تكون معدات الدعم 
 .2الغذائية ضخمة لا تستطيع الدولة تلبيتها أو رفضها تعسفا الاحتياجات

تكون بعيدة عن استخدام القوة أي أن ل حق التصرف في إطار سيادتها شرط كما أن للدو 
تنسيق الأعمال الخاصة بها كالمساعدات التي يقدمها ة المعنية كامل الحق في مراقبة و أن للدول

على هذا فالمجتمع الدولي أثناء تقديم المساعدات و  الإغاثة،خلال تنفيذ عمليات  المجتمع الدولي
 .3زيعها بهدف تحقيق الغرض الإنسانيلحق في الإشراف والرقابة على تو الإنسانية له ا

 

 

 

                                                           

https://document-dds-
my.un.org/doc/RESOUUTION/GEN/NRO/559/73/IMAG/NR055973.pdf?open          

ن الدولي الإنساني دراسة مقارنة على ضوء أحكام القانو  الحق في المساعدة الإنسانية الدولية: ،الدينبوجلال صلاح  -1
 .180صالسابق،  الجامعي، المرجعوحقوق الانسان، دار الفكر 

 .67المرجع السابق، ص ،الوضع القانوني للمساعدات الإنسانية في القانون الدولي الإنساني مقرين يوسف، -2
 .168سابق، صالمرجع ال، بوجمعة شهرزاد -3

https://document-dds-my.un.org/doc/RESOUUTION/GEN/NRO/559/73/IMAG/NR055973.pdf?open
https://document-dds-my.un.org/doc/RESOUUTION/GEN/NRO/559/73/IMAG/NR055973.pdf?open
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 في التدخل لفرض المساعدات الإنسانية من طرف مجلس الأمن  الحق 3

لمبدأ التدخل  استثناءإنما يعتبر لسيادة الدولة و  انتهاكلا يعتبر لفرض المساعدات  التدخل
،وعلى غرار هذا 1الأمن الدوليينتهديد بالسلم و  عضاء في حالة أيفي الشؤون الداخلية للدول الأ

كل  اتخاذنجد أن مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من الميثاق منح الحق في التدخل مع 
كتسهيلات في حق  2تصرف مشروع باعتبارهاالإجراءات الضرورية لتقديم المساعدات الانسانية 

ين القرارات التي أصدرها مجلس الأمن من بو 3من ميثاق الأمم المتحدة 43المرور وفقا للمادة 
بخصوص الصومال حيث  1992ديسمبر 03بتاريخ  794بشأن المساعدات الإنسانية قرار رقم 

همة توزيع المساعدات الإنسانية صعبت مإنسانية أين تفاقمت و شهد الصراع في الصومال مأساة 
بيئة أمنة لعمليات الإغاثة على هذا أقر مجلس الأمن بموجب قراره تشكيل فرقة العمل لتهيئة و 

   .4الإنسانية كما ألزم دول الأعضاء بعرض قواتها العسكرية و تقديم تبرعات إما نقدية أو عينية

 الفرع الثاني 
 الواجبات التي تفرض على القائمين بالمساعدات الانسانية    

  أثناء تقديم ن عدة حقوق يتمتع بها القائمو  تبموجب قاعدة الحق بالمساعدات الانسانية أقر 
 ، فلكل حق يقابله التزام.للضحايا  المساعدات الإنسانية

                                                           
دراسة مقارنة على ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني  ة الدولية:الحق في المساعدة الإنساني بوجلال صلاح الدين -1

 .183، المرجع السابق، صقوق الانسان، دار الفكر الجامعيوح
 .174، المرجع السابق، صبوجمعة شهرزاد -2
 من ميثاق الأمم المتحدة. 43أنظر المادة  -3
 ضمن الحالة في الصومال، الوثيقة ، المت1992ديسمبر  03، الصادر بتاريخ 794أنظر القرار رقم  -4

 :S/RES/794(1992)رقم 
 https://document-dds-
ng.unorg/doc/UNDOC/GEN/N92/772/09/IMG/N9277209.pdf?OpenElement 

 أول خطوة لعملية التدخل استنادا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 794الأمن رقم قرار مجلس  اعتبر= 

https://document-dds-ng.unorg/doc/UNDOC/GEN/N92/772/09/IMG/N9277209.pdf?OpenElement
https://document-dds-ng.unorg/doc/UNDOC/GEN/N92/772/09/IMG/N9277209.pdf?OpenElement
https://document-dds-ng.unorg/doc/UNDOC/GEN/N92/772/09/IMG/N9277209.pdf?OpenElement
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 الدولة المعنية بالمساعدات  التزامات أولا:
يث تعتبر الدولة المعنية بالمساعدات الإنسانية الكيان المخاطب من طرف القانون الدولي بح

 تفرضها قاعدة الحق في المساعدة الإنسانية. التزاماتتتحمل عدة 
 واجب تقديم المساعدات الانسانية للضحايا _1

 في الأصل على الدولة المعنية تقديم العون والمساعدات للضحايا المتواجدين على أراضيها
 أو تحت سيطرتها.

 109، 108الرابعة في نص المادة  اتفاقيةو  73و 27،26الثالثة مادة جنيف  لاتفاقيةوفقا 
 .1لوب التجويعأس استعمالأقرت في هذا السياق على حظر 

وتوزيع الطرود  استلامخاصة بين أطراف النزاع عن أساليب  اتفاقيةوفي حالة عدم وجود أي 
 اتفاقيةمن  55يتم تطبيق اللائحة المتعلقة بمرسلات الإغاثة الجماعية. وأكد كذلك نص المادة 

لمواد الغذائية أن تعمل بكل وسائلها على توفير السكان بكل ا الاحتلالجنيف الرابعة على دولة 
 .2عليها الاستلاءوكذا المواد الطبية كذلك لا يجوز لها 

على الدولة أن  2003فنصت المادة الرابعة  من معهد القانون الدولي الإنساني  لسنة  
 .3تهتم بضحايا الكوارث التي تقع على اقاليمها في تزويدها بالمساعدات

 في_واجب عدم رفض المساعدات الانسانية بشكل تعس2
أين يمكن واجب عدم رفض المساعدات الإنسانية بشكل تعسفي يفهم منه أنه هناك حالات 

يجب على الدولة المعنية بتسبيب الرفض كتقديم المساعدات من طرف  رفض المساعدات ,إلا أنه
عليه يمنع و ، 4أو أن تكون غير محتاجة إليها، تقبل إحدى العروض وترفض الباقيعدة دول ف

                                                           
، لسنة جنيف الرابعة اتفاقيةمن  109و 108جنيف الثالثة والمواد  اتفاقيةمن  73و72، 27و26المواد راجع كلا من  -1

1949. 
 .1949لسنة  من اتفاقية جنيف الرابعة 55المادة  -2
 .59السابق،  الإنساني، المرجعالوضع القانوني للمساعدات الإنسانية في القانون الدولي  ،مقرين يوسف -3
 .176، المرجع السابق، صبوجمعة شهرزاد -4
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لمعنية بالمساعدة الإنسانية رفض الإعانات التي يقدمها المجتمع الدولي و إنما ملزمة على الدولة ا
 بها لكونها في حالة عجز بسبب ما خلفه النزاع المسلح.

المادة الثانية على أن  1919وهذا ما تم ذكره أيضا في قرار معهد القانون الدولي لعام 
 .1ة و إن تم رفضها يجب تسبيب ذلكالدولة المتضررة ملزمة بقبول الإغاثات الخارجي

لم منظمات الدولية تقديمها حتى وإن طلب المساعدة الإنسانية حقا يمكن للدول وال وباعتبار
 .2جنيف الأربع اتفاقياتهذا ما أقرته المادة الثالثة المشتركة بين ، و تطلب الدولة المعنية ذلك 

ية بتقديم أعمال الاغاثة وإن كانت والجدير بالذكر أن الدولة المتضررة هي الأولى المعن
غير قادرة على توفيرها فهي ملزمة بقبول المساعدات الخارجية وهذا ما تم تلخيصه في ملتقى 

 .3اليونسكو بشأن الحق في المساعدة
 دخول أفراد الإغاثــــة وعدم عرقلة نشاطهم تسهلواجب  _3

، كون العمليات عنصرا هاما نسانية للإغاثة يعتبرإن تسهيل دخول أفراد المنظمات الإ
 .4الإغاثية لا تتم إذا منع أفراد هذه العمليات من الدخول إلى الدولة المتضررة

من البروتكول الإضافي الأول على أطراف النزاع والأطراف  81و 70فأكدت كلا من المادة 
ن عرقلتها أو السامية المتعاقدة منح تسهيلات مرور عمليات الإغاثة لأداء مهامها الإنسانية دو 

 .5شن هجومات عليها حتى وإن كانت هذه الإغاثات معدة للسكان المدنيين الخصم
جنيف الرابعة تنص بشكل صريح بتكفيل الأطراف السامية  اتفاقيةفي نفس السياق نجد و 

 .6إن كانت متجهة للخصمسهيل مرور عمليات الإغاثية حتى و المتعاقدة ت

                                                           
نساني دراسة مقارنة على ضوء أحكام القانون الدولي الإ ، الحق في المساعدة الإنسانية الدولية:بوجلال صلاح الدين_ 5

 .190المرجع السابق، ص الجامعي، وحقوق الانسان، دار الفكر 
 .1949لسنة  جنيف الأربع اتفاقيةراجع المادة الثالثة المشتركة من  -2
دراسة مقارنة على ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني  الحق في المساعدة الإنسانية الدولية: ،بوجلال صلاح الدين -3

 .192السابق، ص المرجعالجامعي، وحقوق الانسان، دار الفكر 
 .178 ص ، المرجع السابق،بوجمعة شهرزاد -4
 .1977لسنة  الإضافي الأول لالبرتوكو من  81و 70راجع كلا من المادتين  -5
 .1949لسنة  جنيف الرابعة اتفاقيةمن  23راجع المادة  -6
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هم كلفين بإرسالها والذي يعد عنصرا جوهريا لممارسة مهامترخيصات للأفراد المالوكذلك منح 
ممرات خاصة يطلق عليها بالممرات الإنسانية والتي  استحداثالإنسانية، فعند الضرورة يمكن 

 تكون محمية لدى الأطراف المعنية.
من قبل مجلس الامن ممرات خاصة لعدم عرقلة توزيع  استحداثففي النزاع الصومالي تم 

عرقلة نشاطات الخدمات الطبية يعد من جرائم الحرب على أساس ما جاء ،ف1الإنسانيةالمساعدات 
 .2في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

وبرغم من وجود عدة نصوص قانونية تنص على الدول المجاورة في تسهيل مرور القوافل  
تعرقل هذه النشاطات بغية الإغاثية للدول المتضررة عبر إقليمها، إلا إنه نجد بعض الدول 

سلطات الجمارك النيجيرية شحنات الإغاثة  احتجزت 2006الاستحواذ عليها ففي إفريقيا سنة 
 أيام. 4الدولي والتي كانت موجهة لضحايا بوركينافاسو لمدة  للاتحادالتابعة 

ر تتصف المساعدات الإنسانية بالطابع الاستعجالي، مما يلزم على الدول تسهيل حركة مرو 
الإغاثة الإنسانية  فعلى المجتمع الدولي إدراج عنصر الالزام في تسهيل مرور هذه العمليات في 

 .3المواثيق الدولية لتفادي تفاوتها في التطبيق

 المجتمع الدولي في إطــــــار العمل الإنسانيواجبات  ثانيا:
نسانية على عاتق من مبدأ التعاون الدولي، تقع مسؤولية تقديم المساعدات الإ انطلاقا

المجتمع الدولي أي تلتزم الدول والمنظمات الدولية إما الحكومية أو غير الحكومية على عرض 
هذا لتخفيف ة طبيعية أو تعرضها لنزاع مسلح و المساعدات الإنسانية للدول المتضررة إما جراء كارث

 .4معاناة الضحايا

                                                           
 .794رقم مجلس الأمن أنظر قرار  -1
 ية.من النظام الاساسي لمحكمة الجنائية الدول 8راجع المادة  -2
، حماية الإنسان في حالات الكوارث الطبيعية في ضوء القانون الدولي العام والشريعة محمود توفيق محمد محمد-3

 .346ص ،2012ضة العربية للنشر، القاهرة، الإسلامية )دراسة مقارنة(، دار النه
أحكام القانون الدولي الإنساني  دراسة مقارنة على ضوء الحق في المساعدة الإنسانية الدولية:، بوجلال صلاح الدين-4

 .197و 196ص ،السابقالمرجع الجامعي، وحقوق الانسان، دار الفكر 
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 _واجب تقديم المساعدات الإنسانية  1
الدولي مساعداته الإنسانية لضحايا آثار النزاعات المسلحة أو جراء يعرض المجتمع 

 تعرضهم لكوارث طبيعية على أساس مبدأ التضامن الدولي.
على أن المجتمع الدولي بلا  131/43وهذا ما أكدته الجمعية العامة من خلال قرارها رقم 

الواقعة بجوار الدول  مطالب بتقديم المساعدات الإنسانية دون تحيز خصوصا الدول استثناء
المتضررة فهي مطالبة بشكل خاص في تقديم المساعدات الإنسانية أو قصد تسهيل نقل 

 .1المساعدات عبر أقاليمها
أكده الأستاذين  وهذا ماهذا لا نجد أي الزامية في تقديم المساعدات الإنسانية  وبرغم من

 التزامأنه ليس هناك أي  دريان شوا''الأستاذ أ'‘وأيضا  ''روهان كاسل''و  ''بورام ديستاين''
ت الجمعية العامة اقانوني في تنفيذ الحق في المساعدة الإنسانية فهو واجب أخلاقي فقط. فقرار 

 .2تدعوا....إلخ، وكذا مجلس الأمن تحتوي على عبارات لا ترتقي الى طابع الإلزامية مثلا: تناشد
 .ةيالإنسانواجب عدم عرقلة مرور المساعدات  :2

لى إثر نشوب نزاع مسلح أو حلول كارثة طبيعية، تلتزم الدول بتسهيل مرور وصول ع
فهذا الالتزام يستند إلى مجموعة من ،3المساعدات الإنسانية التي تقدم من طرف المجموعة الدولية

أقرت الأطراف بمنح حرية  23الرابعة المادة جنيف  اتفاقيةالمواثيق الدولية منه لاسيما في ظل 
في نفس السياق نجد و ، 4إن كانت متجهة للخصمسانية حتى و ميع المساعدات الإنمرور ج

                                                           
، في الدورة الثالثة والأربعون للجمعية العامة 1988ديسمبر  08،( الصادر بتاريخ 43 -)د43/131أنظر القرار رقم  -1

ا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة، الوثيقة للأمم المتحدة، والمتضمن تقديم المساعدات الإنسانية الى ضحاي
 /43A/ RES/ 131رقم: 

https://Documentddsmy.Un,org/doc:RESOLUTION/GEN/NRO/526/48/IMG/NRO52648.p
df?openElement. 

 .70السابق، ص الإنساني، المرجعالوضع القانوني للمساعدات الإنسانية في القانون الدولي  مقرين يوسف، -2
 .182، المرجع السابق، ص بوجمعة شهرزاد -3
 .1949لسنة  الرابعةجنيف  اتفاقيةمن  23 راجع المادة -4

https://documentddsmy.un,org/doc:RESOLUTION/GEN/NRO/526/48/IMG/NRO52648.pdf?openElement
https://documentddsmy.un,org/doc:RESOLUTION/GEN/NRO/526/48/IMG/NRO52648.pdf?openElement
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نص على سماح و تسهيل مرور الاغاثات الإنسانية و لا  70البروتكول الإضافي الأول المادة 
 .1يستثني أي طرف من هذا الالتزام

على  في الفقرة السادسة حث 131 46/من زاوية أخرى نجد قرار الجمعية العامة رقم و 
 2عليها لدول المتضررة. الاستلاءالدول مناطق المجاورة تسهيل مرور المساعدات دون عرقلتها أو 

 من التدابير الجبرية غير الإنسانية  ةيالإنسانتقديم المساعدات  استثناءواجب  :3
تدابير قمعية ضد دولة معنية، فلا يجب أن تشمل المؤن والمواد الغذائية  اتخاذفي حالة 

 .3صة للعمل الإنسانيالمخص
هيئة الأمم المتحدة  اتخاذهذا ما أكدته مبادئ معهد القانون الدولي الإنساني في حالة و 

فمهما كانت الإجراءات المتخذة ، الحق في المساعدة الإنسانية احترامتدابير جبرية وجب عليهم 
   .4نسانيةالإ للاعتباراتأو عسكريا فيجب إعطاء الأولوية  اقتصادياسياسيا كانت أم 

 .الاستثناءاتفمجمل قرارات مجلس الأمن في حالة العراق بالأخص رعاة هذه 

من نظام العقوبات الإمدادات المخصصة  استثنى 1990لسنة  611ففي قراره رقم _
 .الاستثنائيةلأغراض الطبية فقط. كذلك المواد الغذائية في الظروف 

لبترول ص للعراق تصدير كميات من احيث رخ 1995لسنة  986_و أيضا في قراره  رقم 
 (5)لتغطية حاجيات السكان. استخدامهاتلك العائدات يتم لبيعها في أسواق خارجية و 

                                                           
 .1977الإضافي الأول من البرتوكول 70راجع المادة 1
 .131 /46الجمعية العامة  قرارأنظر  -2
 .280المرجع السابق، ص شيباني عبد الله، -3
دراسة مقارنة على ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني  ، الحق في المساعدة الإنسانية الدولية:بوجلال صلاح الدين -4

 .199المرجع السابق، صوحقوق الانسان، دار الفكر الجامعي، 
 من:ت مجلس الأاأنظر قرار  -5

 بشأن الحالة في العراق والكويت، الوثيقة رقم: ، 1990أوت  06الصادر بتاريخ ، 661القرار رقم 
S/RES/661(1990) 

 = https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/574/37/IMG/NR057437.pdf?OpenElement  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/574/37/IMG/NR057437.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/574/37/IMG/NR057437.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/574/37/IMG/NR057437.pdf?OpenElement
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قام بوضع نظام الرصد للوضع الإنساني في  1999لسنة  666كذلك في قراره رقم _ 
 .1العراق

حيث فرض كذلك كان الشأن في يوغوسلافيا سابقا في النزاع بين البوسنة و الهرسك و 
الأساسيات الأساسية  الاحتياجات استثنىعلى يوغوسلافيا لكنه  اقتصاديامجلس الامن حصارا 

                               .2لسكان

 المطلب الثاني 
    الشروط القانونية لإعمال الحق في المساعدة الإنسانية  

حايا الحالات مستعجلة فلهذا وجب الغاية الأساسية من المساعدات الإنسانية وصولها إلى ض     
فبعض الدعاة تجهوا إلى وضع نصوص قانونية تمثل ، إضفاء صفة الشرعية لهذه التدخلات

بشروط يكتسب  التزامينبغي لإعمال هذا الحق للحق في المساعدة الإنسانية و  الأساس القانوني
فيتعلق ، 3ر مشروعفتجاوز هذه الشروط يصف على أنه تدخل غي، هذا التدخل الصفة الشرعية

أما  التعبير عن موافقتها )الفرع الأول(سيادة الدولة و  باحترامالأمر هنا بشرطين أساسين أوله يبدأ 
ساعدة الإنسانية بمبادئ العمل الإنساني مهما كان شكل الم التزامالشرط الثاني يتعلق بضرورة 

 )الفرع الثاني(.

                                                           

 ,بشأن الحالة في العراق والكويت، الوثيقة رقم: 1995 أبريل 14ب تاريخ,الصادر  986والقرار رقم 
S/RES/986(1995) 
=https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/109/86/PDF/N9510986.pdf?OpenElement  
1 ANANA Segal, "sanctions économiques restrictions juridiques et politiques", article, revue 
internationale de la Croix-Rouge, numéro 836, 31-12-1999. 

 ,بشأن الحالة في البوسنة والهرسك، الوثيقة رقم: 1992ماي  30الصادر بتاريخ ، 757س الامن رقم قرار مجل -2
S/RES/757 (1992) 
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/009/68/IMG/NR000968.pdf?OpenElement  

 .74صالسابق،  المرجع، الوضع القانوني للمساعدات الإنسانية في القانون الدولي الإنساني يوسف،مقرين  -3

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/109/86/PDF/N9510986.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/109/86/PDF/N9510986.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/009/68/IMG/NR000968.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/009/68/IMG/NR000968.pdf?OpenElement
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 الفرع الأول   
  بالمساعدة الإنسانية سيادة الدولة المعنية احترام

إن الحصول على موافقة المسبقة حق مشروط أثناء تقديم المساعدات الإنسانية تماشيا مع 
 .1سيادة دولة معنية احترام

 أولا: موافقة الدولة المعنية تعبير عن سيادتها 
ت حكام هذه الاتفاقياأن أتوالي من اتفاقيات جنيف الأربع أكدت على  10،9،9،9وفقا للمواد 

لا تكون عقبة في سبيل الخدمات الإنسانية بالأخص التي تقوم بها اللجنة الدولية لصليب الأحمر 
 .2أو أي هيئة محايدة هدفها حماية الضحايا شرط أن يتمتعوا بموافقة أطراف النزاع

فلطالما كانت موافقة الدولة عنصر جوهري لتعبير عن سيادتها، فمن الأجدر أن تكون 
جنيف الرابعة أن  اتفاقيةمن  1فقرة  59ة من أي تعسف وهذا ما جاء في مادة بحسن نية وخالي

الدول ملزمة منح الموافقة لمرور العمليات الاغاثية لضحايا عند عجزها خصوصا أثناء النزاعات 
إعاقة تنفيذ المبادئ في رفض المساعدات بصورة تعسفية و أو الكوارث الطبيعية فليس لها الحق 

 .3الإنسانية

يجري القيام بأعمال الغوث "من البروتوكول الإضافي الأول:  1الفقرة 70ا نصت المادة كم
ذات الصبغة المدنية المحايدة وبدون تمييز مجحف للسكان المدنيين لإقليم خاضع لسيطرة 
طرف في النزاع من غير الأقاليم، ولكن يشترط التنسيق مع الدولة المعنية على هذه الأعمال 

غة الإنسانية على هذه المساعدات وبالتالي لا تكون من صميم التدخل في حتى تطغى الصب
عات المسلحة الداخلية فإن فالمشكلة الجوهرية تثار أثناء النزا ، 4.''الشؤون الداخلية للدول

                                                           
دراسة مقارنة على ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني  الحق في المساعدة الإنسانية الدولية: ،بوجلال صلاح الدين -1

 .71ص السابق، المرجعالجامعي، وحقوق الانسان، دار الفكر 
 توالي من اتفاقيات جنيف الأربع.على  10،9،9،9راجع المواد  -2
 ، كليةوالقانون  الشريعةمجلة  ''التنظيم القانوني لأعمال الإغاثة الإنسانية في النزاعات المسلحة''، ،وائل أحمد علام -3

 .468,ص2013أكتوبر  52المتحدة، العدد: ةالعربيالقانون جامعة الإمارات 
 .من البروتوكول الإضافي الأول 1ة الفقر  70المادة  -4 
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بوجود معارضة  بالنسبة للدول الاعتـراف السياسيبضرورة المساعدة الإنسانية يعادل  عترافالا
المشتركة  فحسب المادة الثالثة، تتحاشى طلـب المساعدة أو تلقيهاولهذا مسلحة داخل البلاد 

، ، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر" يجوز لهيئة إنسانية غيـر متحيـزة اتفاقيات جنيف الأربع 
ومة من على ذلك إذا كان طرفي النزاع هما الحك وبناء تها علـى أطـراف النزاع"،أن تعرض خـدما

، فإذا أرادت هيئة إنسانية التدخل في الأرضي الخاضعة لسلطة ن جهة أخرى جهـة والثوار م
، أما إذا أرادت تلك الهيئة التدخل في المنطقة االحكومة الشرعية فإن الموافقة يجب أن تصدر عنهـ

التي يسيطر عليهـا الثوار فيكون هذا الطرف هو المطالب بالتعبير عن الموافقة دون ضـرورة 
 .1فقة الحكومة الشرعيةالحصول على موا

الصادر 43/131وعلاوة على هذا ورد في ديباجة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم:
 .2في سبيل القيام بالعمل الإنساني احترام السيادة الوطنية كشرط إلزامي 08/12/1988ـــخبتاريــــ

حترام سيادة الدولة بكفالة ا 14/12/1999الصادر بتاريخ  45/100 كذلك في قرارها رقم: ّ 
 .3المساعدات الإنسانية تقديممليات المتضررة وكذا دورها في تنظيم ع

الدول وسلامتها  لسيادةأن  19/12/1991 بتاريخالصادر 46/182أما في قرارها رقم:
 الإطارأن عرض مساعدة الإنسانية في هذا في ظل ميثاق أمم المتحدة و  ولويةالأالوطنية لها 

 .4على طلبهالدولة معنية و وافقة امشروط بم

من نظام المحكمة الجنائية  2فقرة  8فمن ناحية القضاء الجنائي الدولي أشارت المادة 
 .5ية تشكل جريمة دولية معاقب عليهاالدولية أن إنكار متعسف للمساعدات الإنسان

                                                           
دراسة مقارنة على ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني  الحق في المساعدة الإنسانية الدولية: بوجلال صلاح الدين، -1

 .74- 72المرجع السابق، ص ص وحقوق الانسان، دار الفكر الجامعي، 
  .43/131 رقمالجمعية العامة  أنظر قرار-2
 .45/100الجمعية العامة رقم قرار أنظر  -3
 .46/182رقم الجمعية العامة أنظر قرار  -4
 من نظام المحكمة الجنائية الدولية. 2فقرة  8راجع المادة  -5
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 ثانيا: الموافقة بتحفظ 
صري، فالدولة يجوز لها للمساعدات الإنسانية طابع حيادي غير متحيز أو أي تمييز عن

ثة منح موافقتها ولكن بشروط معينة مثلا أن يكون تقديم المساعدات الإنسانية يكون غرضها الإغا
لضحايا إما إغاثات غذائية، طبية ...إلخ وفي حالة رفض الدولة منح الموافقة يشترط أن يكون 

 كأسلحة.. إلخ.هنالك سبب مشروع كأن تكون تلك الاغاثات تحتوي على أغراض عسكرية 

وبالتالي للدولة أثناء منح موافقتها يمكن لها أيضا الحق في اشتراط مراقبة العمليات الإغاثية 
أثناء توزيعها، كما يمكن أن تمتد الرقابة على الدول التي تقوم بالمساعدة الإنسانية عن طريق 

حامية وهذا ما أكدته كلا لدولة محايد أو هيئة إنسانية غير متحيزة، ويعرف هذا النظام بالدولة ا
 .1الأولب من البروتوكول الإضافي -3ف  70جنيف الرابعة والمادة: ةيفاقتإمن  61و 23دالموا

ولكن في أرض الواقع نجد عكس هذا هنالك دول تتعمد بشكل تعسفي رفض المساعدات 
، كذلك يةالإنسانية خصوصا في ظل النزاعات المسلحة غير الدولية أو في حالة الكوارث الدول

 نجد دول ترفض عرض المساعدات الإنسانية على الدول المتضررة خوفا من مصالحها وعلاقاتها.

 ثالثا: التدخل الدولي لفرض الحق في المساعدات الإنسانية
كمبدأ عام التدخل في الشؤون الداخلية للدول أمر غير مشروع وينهى على المجتمع الدولي 

دأ إحترام حقوق الانسان على عكس هذا فهو يأمر الدول و مناقشة هذه المسائل، إلا أن مب
 .2المنظمات الدولية بالتدخل لأجل الحفاظ على هذه الحقوق 

ظهرت لأول  1970-1967وفي ظل الحروب الأهلية في مقاطعة برافيا في نيجريا ما بين 
اء بلا حدود كذلك ظهور المنظمات غير الحكومية كمنظمة أطبرة فكرة التدخل لأسباب إنسانية و م

 .3فكانت الأوضاع الصحية تعتبر مبرر للحد من سيادة الدول

                                                           
 .76ني، المرجع السابق، صالوضع القانوني للمساعدات الإنسانية في القانون الدولي الإنسا مقرين يوسف، -1
، السياسةكلية الحقوق والعلوم  ،مجلـــــــة الفكر ''، ''التدخل لأغراض إنسانية وإشكالية المشروعيةالديننور حتحوت  -2

 .297ص ،1بسكرة، المجلد العدد  خيضرجامعة محمد 
 .78و77ي، المرجع السابق، ص، الوضع القانوني للمساعدات الإنسانية في القانون الدولي الإنسانمقرين يوسف -3
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لدى الفقيه الفرنسي بحيث تم تأكيد على  1979مصطلح التدخل في سنة  استخدامفتم 
فتدخل الدول على شكل تدخلات عسكرية  ،تكون غايته تقديم إغاثات إنسانيةمشروعية التدخل أن 

 .1يعتبر تدخل غير مشروع

 الثاني  الفرع   
 الالتزام بمبادئ العمل الإنساني  

بمبادئ العمل الإنساني أمر يقع على كلا من الدولة المعنية بالمساعدة الإنسانية  الالتزام
هذا المبدأ أساس وجود الانسان على  لاعتباروكذا المجتمع الدولي أثناء تقديم الإغاثة الإنسانية 

 لمبادئ.قيد الحياة وعليه وجب إحترام كافة هذه ا

 بمبدأ الإنسانية الالتزامأولا: 

يقوم مبدأ الإنسانية على تخفيف معاناة ضحايا النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية و 
كذا حمايتهم، يفرض على المساعدات الإنسانية أن تتألف من سلع أي المواد الغذائية و كذلك أن 

 2السكان على قيد الحياة. تحتوي على الخدمات الضرورية كالأدوية ...إلخ لبقاء

المبدأ  اعتبرتهفمبدأ الإنسانية يجد أساسه في ظل النظام الأساسي للصليب الأحمر حيث 
 الأولي والأساسي الذي تقوم عليه المنظمات غير الحكومية لتخفيف المعاناة للضحايا. 

أنه  1987وتم إدراجه أيضا في المؤتمر الدولي للحقوق و الأخلاق الإنسانية في باريس 
الطبيعية و كذا النزاعات مبدأ يسمو على كل المبادئ فهو يسعى لحماية الضحايا إما الكوارث 

 .3المسلحة

                                                           
 الشريعةمجلة ، '‘''المساعدة الإنسانية بين شرعية التدخل والتعارض مع سيادة الدولة ، بن سهلة ثاني بن علي-1

 .65ص، 2012جانفي ،49المتحدة، العدد: العربية، كلية القانون جامعة الإمارات والقانون 
 محكمة، المركزمجلة دورية ، "''ومتطلباتالنزاعات المسلحة "الأسس في المساعدة الإنسانية زمن  الحق، ''عتوأحمد  -2

 .186ص ،9، المجلد، العدد تيسمسيلتالجامعي 
 .89صالسابق،  ع، المرجالدينبوجلال صلاح  -3
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على أن تكون  43/131ورد كذلك هذا المبدأ في ظل القرار المتميز للجمعية العامة رقم 
لكل عمل لدي كل من يقدمون مساعدات فهو يعد شرطا أساسيا  اعتبارمبادئ الإنسانية فوق كل 

 إنساني فالمنظمات الحكومية تتخذه كأول عنصر في أعمالها.

على أن تكون  1991-12-19للجمعية العامة الصادر بتاريخ  46/182و في القرار رقم 
 .1توفير المساعدات الإنسانية وفق المبادئ الإنسانية

دة فمبدأ الإنسانية يشمل على عنصرين أساسين فالأول يقتضي على ألا تشمل مساع
الإنسانية على عنصر يدعم الجهد العسكري أما الثاني يقتضي أن يتم توزيعها وفقا معاير الحاجة 

 .2أن تستعمل القوة لفرض المساعدة يتنافىو 

 ثانيا: الالتزام بمبدأ النزاهة
من  2فقرة  18العديد من أحكام القانون الدولي الإنساني بهذا المبدأ فنجد المادة  اعترفت

على أن تكون أعمال الإغاثة الإنسانية قائمة على النزاهة  1977الإضافي الثاني لسنة  لالبروتكو 
ولكن هذا لا يعني أن أطراف المتنازعة أثناء النزاعات  ،3أخرى  اعتباراتمن غير تمييز على أساس 

فقد سعى المؤتمر الدولي الخامس المسلحة يجب أن تتلقى نفس الكمية من المساعدات الإنسانية 
عشرون لحركة الصليب الأحمر إلى إبراز فكرة التمييز الإيجابي أثناء تقديم المساعدات الإنسانية الو 

أكثر  استثنائيةلتخفيف معاناة الضحايا ونظر لوجود فئات أكثر تضررا وجب أن تكون حالات 
 .4على أساس معيار الحاجة استعجالا

                                                           
 .46/182ورقم  43/131أنظر القرارين رقم  -1
 .187، المرجع السابق، صومتطلبات"''''الحق في المساعدة الإنسانية زمن النزاعات المسلحة "الأسس ، أحمد عتو -2
 .1977لسنة  الإضافي الثاني لالبروتكو من  18راجع المادة  -3
دراسة مقارنة على ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني  ، الحق في المساعدة الإنسانية الدولية:بوجلال صلاح الدين 4

 .87المرجع السابق، صوحقوق الانسان، دار الفكر الجامعي، 
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إلى إدراج هذا المبدأ  182/ 46 سعت كذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم
كإحدى المبادئ الأساسية التي ترافق تسليم المساعدات، فالملاحظ في هذا القرار أن في تقديم 

 .1مبدأ النزاهة لاحترامالمساعدات تكون مشروطة 

 بمبدأ الحياد  الالتزام ثالثا:
كل السياسية أيعتبر الحياد من أولى الشروط للعمل الإنساني فهو يكون بعيدا عن الم

بشكل  فالحياد ،محايدةالأيديولوجية أو الدينية كذلك أثناء تقديم الخدمات الإنسانية وجب أن تكون و 
كما .2ريخأن يضر بالطرف الأل يخدم أحد مصالح أطراف النزاع و عن فع الامتناعيتضمن عام 

الإنسانية المساعدات يكون تقديم  19/12/1991بتاريخ الصادر  182/ 46حث القرار رقمً  
 .3مبدأ الحياد امن بينهو الإنسانية مبادئ للوفقا 

مسألة إيجابية فالبعض يرى أن مبدأ  اعتبارهبرغم ،والتشكيك  الانتقادات من أنه لم يسلمإلا و 
وهي الامتناع واللامبالاة، فيما يرى البعض الآخر أنه لا داعي للالتزام  سلبيةفكرة  عنيالحياد 

 سان إضافةً نحقوق الإ بانتهاكاتتنديد الالإنساني كعمله أثناء سير  إشكالفهو يثير ،4الشخصي
 القوة المسلحة. استخدامإلي 

الحياد في النزاعات  بالتزامأخذ قرار إما  سانية في بعض الأحيان مجبرة علىفالمنظمات الإن
 .5بانتهاكاتألا تصرح طبيعية او إما أن تلتزم السكوت و و الكوارث ال

                                                           
 .46/182رقم  الجمعية العامة رارق-1
دراسة مقارنة على ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني  ، الحق في المساعدة الإنسانية الدولية:بوجلال صلاح الدين -2

 .88المرجع السابق، صوحقوق الانسان، دار الفكر الجامعي، 
 .46/182رقم  العامة ةالجمعي قرار -3
 .84ني للمساعدات الإنسانية في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص، الوضع القانو مقرين يوسف -4
، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي، المتخصصين والخبراء ونخبة منمفيد شهاب  -5

 .473و 472ص ص ،2000،القاهرة
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 مساعدات الإنسانية هناك من يعتبره تدخلا في الشؤون الداخلية لدول مثالاً تقديم الإلا أنه 
إلا أن الطائرات المدنية  1987عن ذلك تقديم الإغاثة الإنسانية لسيريلانكا من قبل الهند سنة 

 .1غير مؤكدةالالمشروعية القوة و  استخدامهنا أثارت إشكالية الطائرات العسكرية و  تبعتها

 بمبدأ عدم التمييز الالتزامرابعا: 
يز سواء على أساس الجنس، العرق، يأثناء قيام بالعمل الإنساني يكون خاليا من أي تم

تخفيف عبء المعاناة  هوألا و د حيو  بل يجب أن تكون أمام هدفاً ،أو سياسيا ... إلخ  الدين
ما هذا ية و ت المسلحة أو الكوارث الطبيعحماية حياة الإنسان و صحته خلال النزاعاالإنسانية و 

 .43/1312قرار الجمعية العامة رقم جاء في 

من القرارات فإذا قامت على أساس التميز تتوقف قبول هذه المساعدات هذا ما أكدته العديد 
 (3)هيئات الإنسانية.الالممارسات التي تقوم بها و لأحكام الدولية و 

على المعاملة الإنسانية  لضحاياالثانية نصتا على ضرورة حصول اجنيف الأولى و  فاتفاقيتا
الصادرين عن الجمعية  45/100و  43/131ن رقم االقرار أكده كما  ،يز ضاريالرعاية دون تمو 

العامة على إحترام ذات المبدأ خصوصا في الحالات المستعجلة أن يكون عدم التميز فوق 
 .4الاعتبار

مساعدات الحيث تقديم ب بهذا المبدأأقرت وفي هذا الإطار نجد كذلك محكمة العدل الدولية 
 .5تدخلات غير القانونيةاليز لتفادي يالإنسانية يكون من دون أي تم

                                                           
اسة مقارنة على ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني در  الحق في المساعدة الإنسانية الدولية: ،بوجلال صلاح الدين -1

 .92السابق، ص المرجعالجامعي، وحقوق الانسان، دار الفكر 
 .95ص، المرجع نفسه -2
 .87السابق، صالمرجع  ،شيباني عبد الله -3
 .45/100 رقم والقرار 43/131رقم الجمعية العامة أنظر القرار  -4
دراسة مقارنة على ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني  لمساعدة الإنسانية الدولية:الحق في ا ،بوجلال صلاح الدين -5

 .97و 96ص ص السابق، المرجعالجامعي، وحقوق الانسان، دار الفكر 
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 :"وعدم التمييز يشمل عنصرين أساسين همـــــــــــــا

 عدم التمييز في حالة توزيع المساعدات، سوآءا في وقت السلم أو الحرب 1-

 .أو الإضطرابات 

لحاجة ، فعدم التمييز المجحف والتناسب هما القطبان مناسبة الإغاثة للاحتياجات أثناء ا 2-
 (1)لأي عمل إنساني غير متحيز." السالب والموجب

                                                           
 .188صالسابق،  ، المرجع‘"'ومتطلبات''الحق في المساعدة الإنسانية زمن النزاعات المسلحة "الأسس  ،أحمد عتو -1



 

 
 

 

 

 

 الفصل الثاني

إسهامات القضاء الجنائي في حماية 
المساعدات الإنسانية الدولية
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ة عامة صفيعد من أسس الشرعية الجنائية بالمبدأ الأساسي الذي يقوم به القانون الجنائي  
م إفلات الجاني من العقاب وتحمل نتيجة أفعاله الإجرامية، كذلك عدم محاكمة شخص إلا عد

بنص قانوني على أساس لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، سواء كان على الصعيد الوطني أو على 
 صعيد الدولي وفقا ما جاء في مختلف القوانين.

ن مهم للالتزامات القانونية التي مسؤولية الجنائية على عاتق الأشخاص نتيجة خرقالتترتب  
ها في حقالتي تثار  نتهاكاتللااعدات الإنسانية، نظرا شأنها المساس بحياة الإنسان كعرقلة المس

العديد  تهاأملين في الفرق الإغاثية وكذا منشالعاكشن الهجمات على ، المسلحةخلال النزاعات 
يد من العاملين هذه الفئة بغض النظر سفرت هذه الخروقات الى مقتل العدأفقد  من المعيقات،
 .نيين نتيجة انتهاك هذه المساعداتعن وفاة المد

جرائم الدولية، وعلى الالجسيمة في حق المساعدات الإنسانية من  نتهاكاتالاهذه  عتبرتفا
ضاة منتهكي المساعدات الإنسانية الدولية أولا على الدول وفقا لتشريعاتها اُ هذا تقع مسؤولية مق

نية فنجد عدة دول تبنت هذا المبدأ في محاكمة مرتكبي خروقات القانون الدولي الإنساني الوط
النظر في الأصيل في  الاختصاصنحت له كالقضاء البلجيكي، الاسباني، والفرنسي...الخ، فقد مُ 

 الجسيمة من نتهاكاتالالردعية التي تعتمد في قمع هذه هم التدابير اأ فهو يعتبر من ، هذه الجرائم
هذه الأفعال  رتكاباو مكان أالحرب مهما كانت جنسيتهم وصفتهم خلال ملاحقة ومعاقبة مجرمي 

و في حالة أمنتهكي هذه الجرائم  ةمقاضاذ لم ترغب الدول في إ )المبحث الأول(، من جهة أخرى 
 ى المحكمة الجنائية الدولية تختص بمحاكمةإل الاختصاصالكلي لنظام هذه الدول يؤول  رنهياالا

  )المبحث الثاني(.الفردية ولا تعتد بصفتهم الرسميةالأشخاص الطبيعية بصفتهم 
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 المبحث الأول
  إسهامات القضاء الجنائي الوطني في حماية المساعدات الإنسانية الدولية

يعتبر القضاء الجنائي الوطني من أهم الأليات الردعية التي تعتمد في ملاحقة منتهكي 
 ى وجه خاص وكذا مجرمي الجرائم الدولية بصفة عامة، منه يعتبر تحقيقالمساعدات الإنسانية عل

 من مظاهر السيادة وفقا لدستور لاعتبارهلأحكامه في زمن النزاعات المسلحة، إضافة  الاحترام
 كل دولة.

وى سللقضاء الدولي  ائم معقود للقضاء الوطني، وما ولايةفأصل الولاية الجنائية لهذه الجر  
إما  الجنائي تنعقد مسؤوليته الجنائية على الفرد دون تحيز ءالأصل، فالقضاعلى هذا يرد  استثناء

ة العديد من الدول تمارس ولايتها على الجرائم الدولي ك(، فهنالالمطلب الأول)عسكري مدني أو 
المساعدات الإنسانية كسودان سعت إلى ملاحقة مجرمي دارفور  انتهاكبالأخص على جريمة 

اقيل الوطني يجد عدة عر  وأن القضاءبرغم من الممارسات الفعلية إلا  الحرب، لكنائم جر  لارتكابهم
 المطلب الثاني(.)مهامه تحده من فعاليته أثناء ممارسة 

 المطلب الأول 
  المحاكم الجنائية الوطنية في حماية المساعدات الإنسانية الدولية اختصاص

وجب توفر تشريعات جنائية تتضمن قمع هذه لقمع إنتهاكات المساعدات الإنسانية الدولية 
 من ملاحقة المجرمين إلى غاية تسليط عقوبات عليهم. الانتهاكات

يؤول أولًا إلى القضاء الوطني للفصل في  الانتهاكاتالأصيل لنظر في هذه  فالاختصاص
ضاء في حق المساعدات الإنسانية فالقضاء الدولي يعتبر قضاء مكملًا للق الانتهاكاتمثل هذه 

الفرع الأول(، فالقضاء الوطني في هذه )الوطني فهو يمارس اختصاصه في حالات معينة فقط 
الحالة يثير المسؤولية الجنائية على المنتهكين بصفة عامة على كل الأفراد ويحدد الجهات 

  الفرع الثاني(.)القضائية التي تمارس فيها محاكمة مجرمي الجرائم الدولية 
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 الفرع الأول 
  ختصاص الأصيل للقضاء الجنائي الوطني في معاقبة انتهاكات المساعدات الإنسانيةالإ

طلاع على مجال قمع الجرائم الخطيرة ضد القانون الدولي أهلية إللقضاء الوطني الجنائي 
الأصيل في معاقبة مجرمي الجرائم الدولية كمنتهكي  الاختصاصيؤول و  الإنساني بصفة عامة،

للقضاء الوطني لتسليط عقوبات جزائية عليهم، فالقضاء الدولي يعتبر قضاء   الإغاثات الإنسانية
مكملا للقضاء الوطني، بحيث ينعقد في حالات فقط إما في حالات الانهيار الكلى للنظام القضائي 

 .1الوطني لتلك الدولة أو في حالة فشله في معاقبة مجرمي هذه الجرائم

ل على وضع حد ألزم الدو  1999الصادر في  1265نجد أيضا مجلس الأمن في قراره 
للقانون الدولي الإنساني بصفة  الانتهاكاتلسياسة اللا عقاب وملاحقة مجرمي الجرائم الدولية و 

 .2عامة

لاهاي، لم يتطرقا بشكل صريح دور القضاء  اتفاقياتجنيف وكذا  اتفاقياتفي حين نجد أن 
مجرمين إنتهاكات مساعدات الإنسانية وإثارة  الوطني في حماية المساعدات الإنسانية وملاحقة

مسؤولية عليهم، بل تم النص عليها ضمنياً فقط ، وذلك من خلال التدابير  التشريعية أولا كنشر 

                                                           
مجلة العلوم ، ‘ى قمع إنتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني.'''دور القضاء الجنائي الوطني ف، هبو ر حعبد القاد-1

.، لمزيد من 799، ص2018، ديسمبر 03 ، العدد09المجلد  جامعة شهيد لخضر حمّه الوادي القانونية والسياسية،
 .525 ص، 2010، عمان،والتوزيعللنشر ، القانون الدولي الإنساني، دار وائل العنبكي نزارالتفاصيل راجع 

 استثناء القضاء الدولي الجنائي عليها سوى  الوطني، وما ولاية= الأصل الولاية الجنائية على هذه الجرائم معقود للقضاء 
 يرد على هذا الأصل.

مسلح المدنيين في الصراع ال بشأن حماية 1999سبتمبر 17صادر بتاريخ  1265أنظر قرار مجلس الأمن رقم  -2
  رقم:الوثيقة 

S /RES/1265 (1999) 
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/267/92/PDF/N9926792.pdf?OpenElement  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/267/92/PDF/N9926792.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/267/92/PDF/N9926792.pdf?OpenElement


 ة إسهامات القضاء الجنائي في حماية المساعدات الإنساني                      :الفصل الثاني 
 

48 
 

القوانين الجنائية الوطنية غرضها الحد من الانتهاكات التي تطال بحق المساعدات الإنسانية 
 .1المساعدات أو عرقلتها انتهاكبالأخص، وتجريم كل الأفعال التي تؤودي إلى 

جنيف  اتفاقياتعلى التوالي المشتركة من  146،129،50،49من المواد  2نصت الفقرة 
مثل هذه المخالفات الجسيمة  باقترافيلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين الأربع على :''

أيضا ،إذا فضل ذلك، ، و بتقديمهم إلى محاكمه أيا كانت جنسيتهم .و له باقترافها أو بالأمر
أنه يسلمهم إلى طرف متعاقد معني أخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى  وطبقا لأحكام تشريعيه،

الطرف متعاقد معنى أخر لمحاكمتهم ما دامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة إتهام كافية ضد 
أحكام القانون الدولي  بملاحقة منتهكين الالتزامفعلى الدول الأطراف السامية  .''2هؤلاء الأشخاص

جميع التدابير اللازمة من أجل وقف الانتهاكات التي تطال على أحكام القانون  اتخاذالإنساني و 
بالأخص على المساعدات الإنسانية التي تقدم للضحايا خصوصاً في حالة  3الدولي الإنساني

 النزاعات المسلحة أو على فرقها الاغاثية.

اكمة مرتكبي الجرائم على مستوى محاكمها الوطنية خير مثال أخذت العديد من الدول بمح
على أنه في حالة ارتكاب أي جريمة  7حيث نصت المادة 1969قانون العقوبات العراقي لعام في 

، أو على المناطق امن الجرائم الدولية سواء من قبل مواطنيها أو الأجانب المتواجدين داخل أقاليمه
 . 4حاكمة هؤلاء المجرمين وتسليط عقوبات عليهم أمام المحاكم الوطنيةالتي تخضع لسيادتها، تتم م

                                                           
تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه علوم  فيير الوطنية ، دور التدابحسان حمزة لعور -1

، 2016،باتنة، 1خضرل جحافي الحقوق تخصص قانون دولي إنساني، قسم الحقوق، كلية الحقوق العلوم السياسية، جامعة 
 .285ص

 .1949ع لسنة جنيف الأرب ياتاتفاق، على التوالي في 146،129،50،49من المواد  2راجع الفقرة  -2
 .1949لسنة  جنيف الأربع اتفاقيات، على التوالي في 146،129،50،49من المواد  3راجع الفقرة  -3
 .288المرجع السابق، صحسان حمزة لعور،  -4
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بشكل صريح نصوص قانونية  الم يتداركو  1977لعام  نأما بالنسبة لبرتوكولين الإضافيي
توحي على حماية المساعدات الإنسانية الدولية على المستوى الوطني، فهو لم يسد الثغرات 

 نيف الأربع.ج اتفاقياتالقانونية التي أعابت 

فقرة الأول من  88ضمنياً فقط مثلا في نص المادة فقد كان التعبير على هذه الأفعال 
تتعاون الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها ''على  1977الإضافي الأول لعام  لالبروتكو 

 بالنسبة لتسليم المجرمين عندما تسمح الظروف بذلك ومع التقيد بالحقوق والالتزامات التي
من هذا اللحق "البروتوكول"، وتولي هذه الأطراف  85أقرتها الاتفاقيات والفقرة الأولى من المادة 

أي تتعاون ،'' 1ار.طلب الدولة التي وقعت المخالفة المذكورة على أراضيها ما يستأهله من اعتب
ين من الأطراف السامية المتعاقدة بتسليم المجرمين لحماية وضمان قاعدة عدم إفلات المتهم

 جرائمهم.  ارتكابالعقاب و ذلك بغض عن جنسيتهم و مكان 

القضاء  اختصاصلا تعترض على  1977الإضافي الثاني لسنة  لمن البرتوكو  6مادة  
 .2الوطني في متابعة المتهمين شرط أن تكون محاكمة عادلة وسلطة مستقلة

                                                           
 .1977من البروتكول الإضافي الأول لعام  88المادة  -1
تنطبق هذه المادة على ما يجري من محاكمات وما -1'' :الثانيمن البرتوكول الإضافي  2و 1الفقرة  6نصت المادة  -2

 .يوقع من عقوبات جنائية ترتبط بالنزاع المسلح

ر أي حكم أو تنفيذ أية عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة دون محاكمة مسبقة من قبل لا يجوز إصدا-2
 :ه خاصمحكمة تتوفر فيها الضمانات الأساسية للاستقلال والحيدة وبوج

م أثناء أ( أن تنص الإجراءات على إخطار المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم سواء قبل أ
 دية،محاكمته كافة حقوق ووسائل الدفاع اللازمة، ب( ألا يدان أي شخص بجريمة إلا على أساس المسئولية الجنائية الفر 

أساس اقتراف الفعل أو الامتناع عنه الذي لا يشكل وقت ارتكابه جريمة جنائية ج( ألا يدان أي شخص بجريمة على 
ص نبمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا توقع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة، وإذا 

 لنص،لى عقوبة أخف كان من حق المذنب أن يستفيد من هذا اع –عد ارتكاب الجريمةب-القانون 

 اً،د( أن يعتبر المتهم بريئاً إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون، هـ( أن يكون لكل متهم الحق في أن يحاكم حضوري
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ن الجرائم الدولية المرتكبة جنيف وبرتوكولاتها لم تحدد العقوبات المقررة بشأ اتفاقياتفكل 
، وكذا لم تقم بتحديد نوع العقوبة التي تطال المساعدات الإنسانية والانتهاكاتبالأخص العراقيل 

معاقبة وملاحقة المجرمين، فلكل دولة الحرية في تحديد  التزامفقط بتأكيد على  اكتفتأو مدتها، 
  .1الجزاءات المترتبة على منتهكي المساعدات الإنسانية

تضمنت قاعدة توجب الدول أن تعمل  1954من اتفاقية لاهاي لعام  28عليه نجد المادة و 
، شرط أن لا تكون الاتفاقيةالتي تتوافق من أحكام  ةوفق تشريعاتها الجنائية الوطنية و التأديبي

لكون أن القضاء  الاتفاقيةمعاقبة منتهكي أحكام هذه ة لها، فمهامها يكمن في محاكمة و معارض
ان  1999هذا ما نجد في بروتكولها الإضافي الثاني لعام ، و 2لوطني له الأولوية في الفصلا

الجرائم على أراضي  ارتكابللدولة أن تمارس اختصاصها الوطني، وذلك في عدة حالات كحالة 
لى القانون الوطني على أساس إالدولة أو في حالة كان المجرم من دولتها يؤول الاختصاص 

لم تتضمن أي ألية جنائية أو نظام تتبعه الدول في  الاتفاقيةصاص العالمي، فهذه تطبيق الاخت
 .3تسليط عقوبات وتقرير إجراءات محاكمة ونوع المحاكمة أمر متروك لها

 الفرع الثاني 
 التدابير الجنائية للقضاء الوطني في محاكمة منتهكي المساعدات الإنسانية الدولية  

بي المساعدات الإنسانية، تنعقد المسؤولية الجنائية على مرتك هاكانتيقتضي الأمر في حالة 
ه هذا الفعل مهما كان الجاني )أولا( إلا وأن الإشكال الذي يثار هو تحديد الجهة المختصة لهذ

 )ثانيا(.   الانتهاكات

                                                           

 ''.و( ألا يجبر أي شخص على الإدلاء بشهادة على نفسه أو على الإقرار بأنه مذنب= 

 .   293المرجع السابق، صحسان حمزة لعور،  -1
 .1956أوت  7، دخل حيز النفاذ في 1954ماي  14الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، لاهاي لحماية  اتفاقية -2
 .296-294صص المرجع السابق، حسان حمزة لعور،  -3
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 أولا: إثارة المسؤولية الجنائية على مستوى القضاء الوطني 
كريس قواعد القانون الدولي الإنساني في التشريع الجنائي ألا وهو ت التزامدول اليقع على 

 اتفاقيةالوطني لتوقيع العقاب على مرتكبي الجرائم وعدم الإفلات من العقاب هذا ما جاءت به 
عليه قامت الكثير من الدول في سن قوانين خاصة لمعاقبة و  ،19491 لسنة  جنيف الأولى
 . العسكريين و العسكريين .. إلخ القادةكن الدولي الإنساني منتهكي القانو 

القادة مسألة مرفوضة سواء على المستوى فكرة معاقبة رؤساء الدول و كانت  لقديم ففي ا
بعد ظهور أراء جديدة فذلك بسبب المكانة التي يتمتعون بها، و على المستوى الدولي، و أالوطني 

لقادة ، فيقع على عاتق ا2بهاأصبح القادة يخضعون لسلطة القانون رغم الحصانة التي يتمتعون 
و أنزاع مسلح دولي أثناء  قواعد القانون الدولي الإنساني سواء احترامو الرؤساء مسؤولية تنفيذ و 

 .3بهدف منع الوقوع انتهاكات نزاع مسلح غير دولي،

ن تقع كما يمكن او الجنائية تقع المسؤولية القانون الدولي الإنساني  نتهاكإفي حالة ف 
 .4يها القانون الداخلي لكل دولةيعاقب علأيضا و التأدبية المسؤولية 

أو  من طرف القادة، تلمساعدات الإنسانية الدولية سواء كانات التي تطال على انتهاكفالا
نون أن القا لاعتبارتم محاكمتهم أمام القضاء الوطني أولا تو يعتبرون مسؤولين جنائيا العسكريون 

 .وطنيالجنائي الدولي مكملا للقضاء ال

                                                           
 .1949لسنة  جنيف الأولى اتفاقيةمن  49راجع المادة  -1
، 61 عددال، والقانون تر السياسة الدفا ةمجل، ‘''' المسؤولية الجنائية الدولية لرؤساء والقادة. ،إيهاب الروسان -2

الثقافة لنشر  الإنساني، دارالدولي  ، القانون الفتلاوي سهيل حسين من التفاصيل راجع  د، لمزي106، ص2017جانفى
 .316ص، 2007،والتوزيع، عمان

 .233المرجع السابق، صحسان حمزة لعور،  -3
  .234صنفسه، المرجع  -4
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لا يمكن الاستغناء عن القضاء الجنائي الوطني اذا كان قادرا على تأمين قدر من '' 
 .1الضمانات في مجال الحد من الجرائم الدولية ''

 

    اكمة منتهكي المساعدات الإنسانيةثانيا: تحديد الجهة القضائية الوطنية المختصة بمح
 الدولية 

من أجل معاقبة منتهكي  القانون الدولي الإنساني قواعدتشريعات الوطنية بإدراج التقوم 
عليه نجد كلا من القضاء الجنائي العسكري انية و عدم الإفلات من العقاب، و المساعدات الإنس

المساعدات  ات التي تطال علىبالنظر بشأن انتهاك انأو العادي للقضاء الوطني هو المختص
 .2الانسانية

وفقا للقانون إما  مستوى الوطنيالسانية الدولية على تم معاقبة منتهكي المساعدات الإنت
ه من القوات المسلحة طرف في فصل النزاع  في حالة وجود أحد أطراف  اليختص ب حيث  العسكري 
 .3اً مدنيفي حالة إذا كان المنتهك الجنائي العادي القانون أما أو وفقا ، الدعوى 

من اتفاقية جنيف الثالثة  4ادة حيث حددت الم، ما يثير إشكال تحديد صفة الجانيو  
المتعلقة بمعاملة اسرى الحرب الأشخاص الذين يعتبرون أسرى الحرب ليختص فيه القضاء  1949

من اتفاقية جنيف  5، أما في حالة عدم تحديد صفة الجاني نجد أن المادة 4العسكري الوطني
هدف منه المة مختصة و ت في وضعهم بواسطة محكمنحت لهم الحماية إلى حين الب 1949الثالثة

 .5المدنيينالتفريق بين العسكريين و 

                                                           
، دولية دراسات مركز ''الأمريكي.لقانونية عن جرائم الدولية: دراسة حالة الموقف ا المسؤولية''، عثمانعادل حمزة  -1

 .97ص، 2011أفريل  ،48عددجامعة بغداد، ال
 .299 صالسابق، المرجع حسان حمزة لعور،  -2
ليب الأحمر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دليل التنفيذ الوطني للقانون الدولي الإنساني، بعثة اللجنة الدولية للص 3

 .30.ص2010مصر، 
 .1949جنيف الثالثة لسنة  اتفاقيةمن  4راجع المادة  -4
 .1949جنيف الثالثة لسنة  اتفاقيةمن  5راجع المادة  -5
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ن أفي نفس السياق أي في تحديد وضع المعتقلين التي تختص به المحاكم المختصة، و 
تم القبض عليه يتمتعون بحماية إلى غاية الفصل عمال العدائية و الأشخاص الذين يشركون في الأ

الأولى الفقرة  45ا ما نصت عليه المادة من طرف المحكمة المختصة لوصفه أسير حرب و هذ
نه في حالة القبض على أتنص  2في حين نجد الفقرة  ،1977من البرتوكول الإضافي الأول 

يعتبر أسير حرب ليحق له التمتع لعمال العدائية يجب عليه إثبات صفته شخص شارك في الأ
 .1بحقوق أسرى الحرب

المعتقلين ما إن كان القضاء العسكري  على سبيل المثال بخصوص تحديد صفة الأشخاصو 
و العادي هو الذي يختص بالفصل فيه، نذكر المحاكم الوطنية لأستراليا حيث تعمل هذه الأخيرة أ

بحيث يعتبر الشخص الذي تم القبض عليه اسير حرب إلى  1949جنيف الثالثة  اتفاقيةبموجب 
كم الوطنية للجزائر أيضا حيث تعتبر ، كما نجد المحا2غاية إثبات إن كان مدني أو اسرى الحرب

المحاكم العسكرية في حالة النزاع المسلح هي الجهة المختصة بكل الجرائم التي تمس بأمن الدولة 
، كما نصت  المتضمن القضاء العسكري  28-71من الأمر رقم  32هذا ما نصت عليه المادة 

على التمييز بين الشخص  تقوم المحاكم العسكرية الجزائرية لاالأمر أن من نفس  34المادة 
  .العسكري المدني و 

في الأخير نجد ان المحاكم العسكرية الوطنية تختص في الفصل بالجرائم التي ترتكب و 
نساني للقانون الدولي الإ انتهاكأملاك الدولة أي كل أو اللاجئين أو العسكريين أو ضد المواطنين 
 .3مرمن نفس الأ 39بموجب المادة 

                                                           
 . 1977لسنة  من البرتوكول الإضافي الأول 54مادةالراجع  -1
 .307ص السابق،المرجع حسان حمزة لعور،  -2
 1971أبريل سنة  22، الموافق 1391صفر عام  26المؤرخ في  28-71ر رقم من الأم 34و 32راجع المواد  -3

 المتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم.
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ة المحاكم العسكرية من دولة الى دولة أخرى، فأغلبية المحاكم العسكرية لمعظم تختلف تشكيل
الدول تتشكل من الأعضاء الممارسين في القوات المسلحة او الشرطة فقط، كما يتم تعيين القضاة 

 .1من طرف قائد جيش الدفاع في المنطقة

محاكمة عادلة بغض فالمتهم في حالة توقيع عقوبات عليه يتوفر لديه ضمانات قضائية ك
 1949جنيف الأربع لعام  اتفاقياتالنظر إن كان الجاني مدني أو عسكري، وهذا ما جاء في 

بحد ذاته،  انتهاك، فالخروج عن المحاكمة العادلة يعتبر 1977وبروتكوليها الإضافيان لعام 
ن وصفه فإصدار أحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة يعتبر من أفعال المحظورة ويمك

 .2كجريمة حرب وفقا لنظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية

 المطلب الثاني
 المساعدات الإنسانية الدولية منتهكيممارسات المحاكم الوطنية في ملاحقة 

اء الإنسانية الدولية من بين الانتهاكات الأكثر انتشارا سو المساعدات إنتهاكات تعد 
صوصا في ظل النزاعات المسلحة غير الدولية ،حيث في حالة سلم أو في حالة النزاع خ

...إلخ اأغلب النزاعات الراهنة تمت عرقلة المساعدات الإنسانية كسوريا، السودان، اليمن، ليبي
سعت  أعمالهم، حيث ممارسة،وأسفر عن مقتل العديد من الموظفين للفرق الإغاثية أثناء 

المساعدات الإنسانية للفصل فيها بعض المحاكم الوطنية النظر في قضايا إنتهاكات 
كالقضاء السوداني )الفرع الأول(،من جهة أخرى نجد أن الدول أثناء ممارسة قضائها 

لنظر في الدعاوى المرفوعة أمامها لتسليط  اختصاصيهالجنائي يواجه معيقات تحد من 
 الجرائم الدولية)الفرع الثاني(. مرتكبيالعقوبات على 

                                                           
الجسيمة لحقوق الإنسان،  والانتهاكات، القضاء العسكري والقانون الدولي: المحاكم العسكرية غوزمان-فيديركو أندرو -1

 .135، ص2004نة الدولية للحقوقيين، سويسرا،الجزء الأول، حقوق التأليف والنشر للج
 .311صالسابق، المرجع حسان حمزة لعور،  -2
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 الفرع الأول 
 محاكم الوطنية السودانية لمنتهكي المساعدات الإنسانية في إقليم دارفور ملاحقة ال

ذي نتيجة تهميش الكلات الدولية جراء تمرد مواطنيها، تعتبر أزمة دارفور من بين أبرز المش
هذا أدى على  الأساسية، فعلىعرفته المنطقة، من موجات جفاف التنمية، النقص من الموارد 

بين ثلاث جهات ألا وهي: الحركة  2003النزاع منذ فيفري دارفور، ثار نشوب النزاع في منطقة 
أخرى الجيش  ومن جهة والمساواة، وحركة العدلالمعارضة لنظام أي الجيش تحرير السودان 

 لنظام.  والميلشيات المساندةالحكومي 

تهاكات فقد تفاقم النزاع بشكل متسارع ليشكل كارثة إنسانية تعرض فيها المدنيين لأبشع إن
وجرائم عنف بالأخص عدم توفير المساعدات الإنسانية إليهم في ظل عرقلتها ونهابها إلى غاية 

على غرار هذا مارست الحكومة السودانية  ،1شن هجمات على مركباتهم و كذا على الموظفين
 ،2أساليب متنوعة لعرقلة المساعدات الإنسانية كتأخير تأشيرات دخول موظفين منظمات الإغاثية

بعثة السلام  فقد شاركت الحكومة السودانية بشكل غير مباشر في شن الهجمات على موظفي
 .3العاملين في الإغاثة الإنسانية فاختطاكذا للاتحاد الإفريقي و 

كذلك أفادت تصريحات عن حوادث وقع فيها العاملون في مجال المساعدة الإنسانية الدولية  
الذي أسفر على قتل  2004والتنمية وراء حادث أكتوبر  صلاحمثلا كانت الحركة الوطنية للإ

خرى بصورة أوميار وشمال دارفور، وفي حادثة أمن العاملين الدوليين في واقعة الألغام في  اثنان

                                                           
مجلة العلوم ، ‘بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني للدول' الاختصاص''إشكالات إسناد ، وردة ملاك -1

 .331، ص2016، ديسمبر 12، العدد9مجلدجامعة تبسة، ، الاجتماعية والإنسانية
2 Sudan: Peace Deal Must Deliver on Darfur Aid, May8,2006. 
https://www.hrw.org/news/2006/05/08/sudan-peace-deal-must-deliver-darfur-
aid              consulté le : 01/06/2022 à 22:00   

 ،الحقوق جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في  مرتكبي، محاكمة مخلط بلقاسم -3
 .311،310، ص ص2015،تلمسانبلقايد، أبى بكر  السياسية، جامعةو العلوم  الحقوق  العام، كليةالقانون  فرع

https://www.hrw.org/news/2006/05/08/sudan-peace-deal-must-deliver-darfur-aid
https://www.hrw.org/news/2006/05/08/sudan-peace-deal-must-deliver-darfur-aid
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من  اثنانوحشية شن هجمات عن قافلة إنسانية تحمل الشارة في جنوب دارفور أدى إلى مقتل 
 .1العاملين

الإنسانية الناشطة في إقليم دارفور حول شن الهجمات على كذلك نجد تقارير المنظمات 
عمال الإغاثة الإنسانية وقوافل المساعدات الإنسانية من طرف المتمردين، فتراوحت هذه الهجمات 

 .2ومصادرة الشاحنات الاختطافمن المضايقات العمال وعمليات 

مما أدى إلى تفاقم  ،اكعلى أي مساعدات إنسانية أنذ افضحايا هذا النزاع لم يتحصلو 
على الرعاية الطبية اللازمة  اتحصلو يبالأخص النساء الحوامل و الفتيات لم  ،الأمراض عليهم

نتيجة عرقلتها من الطرف الحكومة السودانية أو المعارضة المسلحة في وصولها للمحتاجين 
 .3المتمردين

إلا  م في إقليم دارفور،للقضاء السوداني في ملاحقة و معاقبة مرتكبي الجرائبرغم من دور 
إليه برغم من جهوده المبذولة لتصدي هذه القضاء السوداني لم يصل إلى الغرض المنشود أن و 

المساعدات بالأخص منتهكي  5وملاحقة مجرمي الحرب 4التي تطال على إقليم دارفور الانتهاكات
 الإنسانية.

                                                           
انية دراسة نموذجية للسودان وليبيا مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، قانون عام، كلية الجرائم ضد الإنس ملعب كوثر، -1

 .56، ص2013الحقوق والعلوم السياسة، جامعة عبد رحمان ميرة، بجاية ،
2 Fresh attacks on humanitarian staff hamper relief efforts in Darfur,25 July 2007. 
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2007/07/25/fresh-attacks-humanitarian-
staff-hamper-relief-efforts-darfur    Consulté le: 08/06/2022 à 15:00 
3 Sudan: Obstruction of Aid Endangers Women’s lives, may22,2017. 

https://www.hrw.org/news/2017/05/23/sudan-obstruction-aid-endangers-womens-
lives           Consulté le:01/06/2022 à 22 :10  

إجراءات متابعة مجرمي الحرب في القوانين الداخلية والقانون الدولي، الطبعة الأولى، منشورات غضبان حمدي،  -4
 .56، ص2014الحلبي الحقوقية، لبنان ،

 .يقصد بمجرمي الحرب: الشخص المدني أو العسكري الذي ينتهك قواعد الحرب أو القانون الدولي الإنساني -5

https://www.thenewhumanitarian.org/news/2007/07/25/fresh-attacks-humanitarian-staff-hamper-relief-efforts-darfur
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2007/07/25/fresh-attacks-humanitarian-staff-hamper-relief-efforts-darfur
https://www.hrw.org/news/2017/05/23/sudan-obstruction-aid-endangers-womens-lives
https://www.hrw.org/news/2017/05/23/sudan-obstruction-aid-endangers-womens-lives
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على  بل مجلس الأمن بناءاً الدولية من ق فقد أحيلت قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية
جرائم حرب متمثلة في شن  لارتكابهمتمت محاكمة مجموعة من القادة أين ، 15931قرار رقم 

الإغاثية  العملياتعرقلة وتدمير منشأتهم وكذا مراكبهم و  الهجمات على موظفي الإغاثة الإنسانية 
جرائم حرب متمثلة في نهب  بارتكفقد ''بحر إدريس أبو فردة'' رئيس جبهة المتحدة من بينهم  و 
أنه لم إلا و  2009الدولية في ماي سلب العمليات الإغاثية فمثل طوعا أمام المحكمة الجنائية و 

السيد صالح ''و  ''عبد الله أبكر نورينتتم محاكمته نظراً لنقص الأدلة ، كذلك كلا من القادة ''
بتهمة  2009أوت لية لأول مرة في المحكمة الجنائية الدو  فقد مثلو أمام'' محمد جربو باموس

  .2كلاهما بشكل غير مباشر هجمات على بعثة حفظ السلام للاتحاد الإفريقي ارتكب

 الفرع الثاني 
  صعوبات ملاحقة المحاكم الوطنية لمنتهكي المساعدات الإنسانية

و أء الدول رؤساالعادة ما ترتكب الجرائم الدولية من قبل أطراف الدولة لا سيما السامين منهم ك
لقاضي ، وعلى هذا يواجه انالرؤساء السابقين للدول كذلك الوزراء الخارجية أو المسؤولين العسكريي

ائية عدة صعوبات تحده في ممارسة مهامه كمعيقات قانونية للتمتع هذه الأطراف بالحصانات القض
 سياسية )ثانيا(.المعيقات الكذلك  )أولا(التي تمثل عائق أمام القضاء

 : المعيقات القانونية في ملاحقة منتهكي المساعدات الإنسانية الدولية أولا
ينبغي تضمين قانون جنائي موحد على  ،لمتابعة والقبض على مجرمي الجرائم الدولية

دماج إحول  اختلافاتعلى مستوى الأنظمة الداخلية لدول نجد  أنهمستوى التشريعات الوطنية إلا و 
و الإجراءات المتبعة في ألداخلي لتلك الدولة من ناحية التجريم على مستوى ا موحدة تشريعات

                                                           
رقم: الحالة في السودان، الوثيقة ، بشأن 2005مارس 31صادر في بتاريخ  1593أنظر قرار مجلس الأمن رقم  -1

S/RES/1593(2005) 
https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/292/71/PDF/N0529271.pdf?OpenElement  
 .311و 310ص ص ، مرجع سابق،مخلط بلقاسم -2

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/292/71/PDF/N0529271.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/292/71/PDF/N0529271.pdf?OpenElement
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تعريفات مختلفة لجرائم الدولية كالقضاء أدرجت ، فهناك تشريعات وطنية نمجرميالملاحقة 
رائم كثر الجأن أ، فمن ناحية أخرى نجد 1الفرنسي مثلا وسع من مفهوم الجريمة ضد الإنسانية 

وزراء ...الخ، فهذه الفئة ، سؤولين في الدول سواء رؤساءالم المرتكبة ترتكب من طرف كبار
المحاكم  أومشمولة بحصانات قضائية فلا يجوز مساءلتهم إما على مستوى محاكم وطنية لدولتهم 

المساعدات الإنسانية فهذا ما أدى الى إفلات منتهكي  2ى غاية زوال هذه الحصاناتإلالأجنبية 
يين العسكريين في الجيش الإسرائيلي عرقل وصول المساعدات نهبها كالقادة الميدانمن العقاب و 

 . ينللفلسطيني الإنسانية

في خارج الدولة الأدلة عن الجرائم الواقعة ثبات الأدلة، فجمع في إ إشكالية كذلك نجد 
الحصول على الأدلة بالأخص أو  الشهود استقدامتواجه صعوبات إما في المقيمة فيها الدعاوى، 

 .3ف في اللغةاختلافي حالة 

و تضمين محاكمة عادلة فالدول ملزمة  أعلى غرار هذا نجد صعوبة في تسليم المجرمين و 
بتفعيل هذا المبدأ لتفعيل التعاون القضائي بين الدول و تحقيق العدالة فلا يمكن لها رفض التسليم 

 . 4ية على الدولن تثير المسؤولية الدولأو المحاكمة كونه يعتبر انتهاك للقانون الدولي يمكن 

                                                           
، مبدا الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، مذكرة من اجل الحصول على شهادة ماجستير دخلافي سفيان -1

 .175-172صص ، 2008ن خدة، الجزائر،في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة يوسف ب
الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائية الداخلية بجرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، ، خلافي سفياند -2

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 
 . 466و 465ص  ص ،2014وزو،

''مبدأ الاختصاص العالمي ودوره في تحقيق العدالة الجنائية وقمع انتهاكات القانون الدولي ، خالد عواد حمادي -3
 .314، ص2017،بغدادجامعة  ،العلوم القانونيةمجلة ، الإنساني''

ام الدولي، مذكرة لنيل شهادة ماستر في ، الاختصاص الجنائي العالمي بين نظام العدالة الدولية والالتز زعنون جهيدة -4
عقيد اكلي محند ولحاج، الالقانون العام، تخصص قانون دولي لحقوق الانسان، كلية حقوق وعلوم سياسية، جامعة 

 .67، ص2014،البويرة
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 ثانيا: المعيقات السياسية في ملاحقة منتهكي المساعدات الإنسانية 
تسليم  القاعدة غالبا ترفضهي ف ،تعزيزا على سيادتهاالمجرمين الدول لا تقبل التسليم إن 
تتعرض لضغوطات سياسية في حالة ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية من كبار  كونها .المجرمين

تبنت تعديل جديد لقانون الاختصاص العالمي نظرا مثلا بلجيكا  فيي بعض الدول، فالمسؤولين ف
لضغوطات التي تتعرض لها نتيجة لشكاوى مرفوعة امام محاكمها ضد أطراف سامين في بعض 

إسرائيل أدت الى ارسة على اسبانيا من طرف الصين و كذلك الضغوطات المم، دول الكبرى ال
 .20091نةتعديل في قانونها العضوي س

ن الولايات المتحدة الأمريكية هددت بالانسحاب من جميع عمليات حفظ سلام بمنظمة أفنجد 
أمم متحدة في شتى انحاء العالم ما لم يمنح لها حصانة خاصة للأمريكيين تحول دون محاكمتهم 

 .2جنائيا

ب على عقاالالمتابعة و  المجرمين من فلاتإضمان أدت إلى الضغوطات الممارسة  هذه فكل
فمثل ، ستخدم غالبا على مصالح شخصيةلة الحصانات القضائية أصبحت تُ أمسفالجرائم الدولية، 

 هذه الضغوطات سياسية تمس بمصداقية نظام ردع الجرائم الدولية.

 

                                                           
لإنسانية، ، الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائية الداخلية بجرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد ادخلافي سفيان-1

 .490المرجع السابق، ص 
 .167مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، المرجع السابق، ص  ،سفياندخلافي  -2
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 المبحث الثاني   
 إسهامات المحاكم الجنائية الدولية في حماية المساعدات الإنسانية الدولية  

لدول اة مرتكبي الجرائم الدولية كجرائم انتهاك المساعدات الإنسانية على اتقع مسؤولية مقاض
ل الكلي لنظامها تتدخ الانهياربذاتها، ولكن في حالة عدم رغبة الدول في مقاضاة المجرمين أو 

كمة المحكمة الجنائية الدولية لتصدي هذه الثغرات وملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية وتعتبر المح
 لدولية قضاء مكملا للقضاء الوطني.الجنائية ا

قهم، حفالغاية من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية حماية الأفراد من انتهاكات التي تطال في 
فمحاكمة منتهكي الجرائم الدولية كجريمة انتهاك المساعدات الإنسانية التي تطال على ضحايا 

ة معظم الانتهاكات المساعدات الإنسانيفي نزاعات المسلحة على أساس عرقلتها ونهبها، فنجد أن 
 تثار في ظل النزاعات المسلحة غير الدولية.

إختصاص المحكمة الجنائية الدولية على أشد الجرائم الدولية خطورة كجريمة إبادة يسند 
الجماعية، جريمة ضد الإنسانية، جريمة حرب وجريمة العدوان، بحيث تم النص على هذه الجرائم 

ي للمحكمة، فنظرا للانتهاك المساعدات الإنسانية يمكن أن يشكل في جميع في نظام الأساس
ول(، غير الدولية )المطلب الأية و الحالات إحدى هذه الجرائم، أما أثناء النزاعات المسلحة الدول

ومن ناحية أخرى كرس النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مجموعة من الضمانات لتوقيع 
ولية ل فعل من شأنه المساس بالمساعدات الإنسانية، فتثار المسؤولية الجنائية الدالجزاءات على ك

على الأشخاص الطبيعية فقط على أساس صفاتهم العادية لا صفاتهم الرسمية، فكل الأشخاص 
 انعقادالمخالفين سواسية في إثارة المسؤولية عليهم، فالحصانة القضائية ليست عائق أمام 

 ة الدولية )المطلب الثاني(.المسؤولية الجنائي
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 المطلب الأول 
 التكييف القانوني لجرائم انتهاك الحق في المساعدة الإنسانية

ة جرائم الدوليالعقاب على مرتكبي نشاء المحكمة الجنائية الدولية هو توقيع الإالغرض من 
ختص تريمة لمساعدات الإنسانية يعتبر جضحايا في تلقي االقاعدة حق  نتهاكاإن على هذا فو 

لية، الدو كمة الجنائية من النظام الأساسي للمح 5بها المحكمة الجنائية الدولية على أساس المادة 
عد ين أيمكن  ا(، كملجماعية )الفرع الأولجرائم الإبادة امن  الانتهاكهذا  اعتباريمكن  حيث

 )الفرع الثالث(حرب جريمة  و(، أالإنسانية )الفرع الثانيجريمة ضد 

 الأولالفرع 
  الحق في المساعدة الإنسانية من جرائم الإبادة الجماعية انتهاك 

 

من أشد الجرائم خطورة على البشرية كونها تؤدي بحياة الإنسان،   1تعد جرائم الإبادة الجماعية
 1260الجمعية العامة كقرارها رقم  تاقرار فظهر مصطلح الإبادة الجماعية لأول مرة من خلال 

التي أصبحت منع جريمة الإبادة الجماعية ، و  اتفاقيةالذي تضمن  09/12/1948صادر في 
أنه كانت جرائم الإبادة إلا و  الاتفاقيةبرغم من إقرار هذه ، و  12/12/1995رية المفعول   في سا

اً للإهلاك  الكلي أو الجماعية أثناء النزاعات سيدة الموقف، خصوصا إخضاع الأشخاص عمد
لنظام الأساسي للمحكمة الجنائية  الدولية هذه الجريمة في مقدمة على هذا خصص االجزئي ، و 

نظرا لخطورتها ، وعلى هذا سنتطرق إلى تبيان تعريف جريمة  اختصاصهاالجرائم الداخلة في 
الحق في  انتهاكقة بين جرائم الإبادة الجماعية و الإبادة الجماعية )أولا( وصولا إلى وصف العلا

(.المساعدة الإنسانية)ثانيا

                                                           
 تعتبر جريمة الإبادة الجماعية الوحيدة التي تم تقنينها في صك دولي واحد. -1
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 أولا: تعريف جريمة الإبادة الجماعية 
"لهولوكست" في الصياغ  هجريمة الإبادة الجماعية في كتاب ''ستيفن كاتز'' عرف الباحث

و أبيان النية و التنفيذ بنجاح لتدمير جماعة بأكملها سواء كانت قومية  : التاريخي كما يلي
ه الجماعات هذقتصادية و مثل إو أية و نوعأجتماعية إو أو سياسية أو دينية أو جنسية أ أثنية

 .1ين ما كانتأو يتعقبها  رتكبيحددها الم

جزئيا  اً و تدمير أ كلياً  اً بغرض التدمير سواء كان ذلك تدمير الإبادة الجماعية ترتكب فجريمة 
سواء كانت بأعضاء من الجماعة  اً خطير عقلي و أذى جسدي ألحاق إكقتل أعضاء من الجماعة 

نقل الأطفال  ،منع الولادات داخل المجموعةمثل و دينية أو عنصرية أ ثنيةأو أجماعة قومية 
 .3في حالة السلم وفي حالة حربجريمة هذه  ارتكابيمكن  ،2لى جماعة أخرى بالقوةإ جماعة

والركن الركن المادي  أركانها:توافر جميع وجب  إبادة جماعية جريمة وللقول إننا أمام
  .الدوليالركن  المعنوي 

د بالركن المادي ذلك النشاط الذي يقوم به الفرد قصد تحقيق نتيجة إجرامية سواء كان يقص 
ن الأفعال التي تعتبر و من بي ،4طار علاقة سببيةإجرامية في ة الإهذا السلوك مرتبط بالنتيج

 :من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية المتمثلة في  6نها نصت عليها المادة أجرائم نجد 

 .فراد الجماعةأقتل -أ''

                                                           
الدولية الخاصة )ليوغسلافيا السابقة ورواندا( ، مساهمة المحاكم الجنائية حفاف سماعيلبن عن نقلا  ستيفن كاتز، -1

 .135، ص 1لنيل أطروحة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوقـ، جامعة الجزائر مذكرة في تطوير قانون الدولي، 
2- El Bouhairi Yousef, droit pénal international évolution des juridictions pénales 
internationale, ED. IMPRIMERIE PAPETERIRE EL WATANYA, Marrakech,1er décembre 
2017, P 91. 

  من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. 1راجع المادة  -3
حقوق الانسان اثناء النزاعات المسلحة دراسة فقهية في ضوء احكام القانون الدولي الانسان، منتصر سعيد حمودة،  -4

 .182ص ،2008 القاهرة، عة الجديدة،دار الجام
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 .و عقلي جسيم بأفراد الجماعةألحاق ضرر جسدي إ-ب

  .ئياو جز أهلاكها الفعلي كليا إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إ-ج

 رض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.ف-د

 ''.1خرى أنقل أطفال الجماعة عنوة الى جماعة -ه

الركن ن قصد جنائي عام أي يتخذ عنصريفالجنائي وعلى غرار ذلك يجب توافر القصد 
ن القانون يجرم و يعاقب أن الجاني يدرك بما يقوم به و أالمتمثل في العلم و الإرادة أي  المعنوي 

يتوافر لدى الجاني لحظة إرتكابه للسلوك حيث يجب أن و عنصر القصد الجنائي الخاص  عليه
 .2 يا جزئنية إبادة الجماعة البشرية إما كليا أو 

مجني ن يكون الأجرامية لا يشترط فهذه العملية الإ،الجريمة  كتماللايبقي الركن الدولي و 
يقوم هذا الركن على خطة مرسومة و  ، للركن المادي ستثناءاوهذا يعتبر أخرى عليهم تابعيين لدولة 

 .3خرى أجماعة  فراد العاديين ضدو الأأ موظفيهاأو بتنفيذ مسؤولون الكبار من الدولة يقوم بها ال

 الحق في المساعدة الإنسانية وانتهاكثانيا: العلاقة بين جرائم الإبادة الجماعية 
ضد وحشية وجسيمة  رتكباتإأمام كون وجب أن ن تارتكب الإبادة الجماعية جريمة نأقول لل

لحق ا نتهاكا و الجزئي بحيث يعتبرأهلاك الكلي الإدينية بهدف  وأ وعرقية أثنيةو أجماعة قومية 
ووضعهم في في المساعدة الإنسانية جريمة من جرائم الإبادة الجماعية كممارسة سياسة التجويع 

 .4نهب كل سبل الحياة التي قد تؤدي الى فناء الجماعةظروف معيشية جد صعبة و 

                                                           
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 6راجع المادة  -1
 .185-182ص ، المرجع السابق، صمنتصر سعيد حمودة -2
، الحق في المساعدة الإنسانية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، بوجلال صلاح الدين-3

 .100، ص2004رحات عباس، سطيف،جامعة ف
، الحق في المساعدة الإنسانية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام المرجع السابق، ص بوجلال صلاح دين-4

 .101و 100
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 اعتبارمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يمكن  6المادة  استقراءفمن خلال 
ات الإنسانية كجريمة من جرائم الإبادة الجماعية ،كإخضاع الجماعة عمدا لأحوال المساعد انتهاك

فهو يعتبر إبادة بطيئة للجماعات من خلال وضعها لأحوال معيشية  ،1معيشية قصد إهلاكها
غياب الخدمات الطبية خلال النزاعات مياه ، منع وصول مصادر الأولية و قاسية كتلويث مصادر ال

 أو غير الدولية.المسلحة الدولية 

وعلى هذا الأساس فإعاقة الإغاثة الإنسانية يمكن وصفها كجريمة إبادة جماعية، إلا وأنه 
شرط النية لطالما كان عنصر أساسي لهذه الجريمة، إلا وأنه تعتبر النية من أصعب  استيفاءوجب 

 . 2العناصر التي يمكن إثباتها خصوص في حالة رفض المساعدات الإنسانية

 الثاني الفرع
 انتهاك الحق في المساعدة الإنسانية من جرائم ضد الإنسانية 

، ليللقانون الدو الكلي  نتهاكالايمثل  افانتهاكه، من الحقوق الجوهرية  حقوق للإنسانتعتبر 
سعى  وحقوق الإنسانالقانون الدولي  لانتهاكاتفعلى إثر ما شهده العالم من خلال الحروب 

يمة تحد من الجرائم التي تمس بحياة الإنسان كجر  وقرارات دوليةمواثيق المجتمع الدولي إلى وضع 
بين فعل  وتبيان العلاقةسنتطرق إلى تعريف جريمة ضد الإنسانية )أولا(  هالإنسانية. وعليضد 

 الإنسانية )ثانيا(. وجريمة ضدالمساعدات الإنسانية  انتهاك

 أولا: تعريف جرائم ضد الإنسانية
نها جريمة من جرائم القانون الدولي العام ترتكب ضد أالإنسانية ب جرائم ضد'' ت رفعُ 

 .3''و لقومية واحدةأو لدين واحد أفراد ينتمون لجنس واحد أ

                                                           
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 6راجع المادة -1

2- CHRISTA Rottensteinr, «The Denial of humanitarian, assistance as a crime under 
international law », International Review of the Red Cross,vol 81, N°835, P578,579. 

 .192، ص ، المرجع السابقمنتصر سعيد حمودة 3
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حددت مجموعة من الأفعال التي تأخذ  غمبور نور بالتالي نجد النظام الأساسي لمحكمة و 
الجرائم ضد  "ساسيج من النظام الأ-ف 6ةذلك من خلال المادالانسانية و  صفة جرائم ضد

 نسانيةالل عمال بعاد و غير ذلك من الأو الأ الاستبعادالإنسانية تحديد القتل عمدا و النفي و 
حكام تبنى على أسس سياسية إو أي أثناء الحرب أ وأالتي ترتكب ضد السكان المدنيين قبل 

ص المحكمة ختصاإي جريمة داخل نطاق أو فيما يتعلق بأو دينية في تنفيذها أو عنصرية أ
فة للقانون الداخلي للدولة التي وقعت بها مثل هذه الجرائم و لو لم تكن مخاأسواء كانت 
 .1 الانتهاكات"

جرائم لم تقوم بتمييز بين حالتي الحرب و السلم فكل جريمة ضد الإنسانية  نأكما نجد 
 .2أثناء توقيع العقاب متساوية فيما بينها ةرتكبالم

الركن المعنوي و  قائمة بتوافر أركانها الركن الماديجريمة ية تصبح جريمة ضد الإنسان
ساسي من النظام الأ 7ق قائمها العقاب حيث نصت المادة كتمال أركانها يستحإالركن الدولي ف

ن الركن المادي للجريمة ضد الإنسانية يتمثل في عدة أفعال إجرامية أللمحكمة الجنائية الدولية 
جل أمن  ،3لحقوقهم  كثر أو أحرمان شخص  ةن هذه الأفعال العمدييمن بسكان المدنيين و الضد 

لركن المعنوي للجريمة )القصد يز بإرادة الجاني أي ما يعرف بان تتمأهذه الجريمة يجب  ابرتكا
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أي يقصد  30هذا ما نصت عليه المادة و الجنائي( 

وأخيرا الركن  4تكون نيته تحقيق النتيجة الاجرامية يع مراحل الجريمة و الجاني بجمعلم و إرادة 
الركن الدولي للجريمة الدولية يمكن ان ": ''شريفد و بسيوني محم''الدولي حيث عرفه الدكتور 

يتوفر في طبيعة السلوك المخالف بالذات او في الضحية المقصودة او في النتيجة المترتبة 
                                                           

أوت 08من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ )المتضمن في اتفاقية لندن(، الصادر في  6أنظر المادة  -1
 بلندن بريطانييا. 1945

، المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاك الحق في المساعدة الإنسانية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة مقرين يوسف -2
 .229، ص 2020دكتوراه علوم في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثلجي، الأغواط، 

 ام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.من النظ 7راجع المادة  -3
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 30راجع المادة  -4
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بمصالح الامن الجماعي للمجتمع الدولي و تهدد سلم و امن البشرية على السلوك و التي تمس 
هذه الجريمة تكون مرسومة من جانب الدولة ضد و ، جسامة السلوك المخالف "و  نظرا لخطورة

 .1جماعة بشرية تجمعها عقيدة معينة

  الحق في المساعدة الإنسانية الدولية وانتهاكثانيا: العلاقة بين الجرائم ضد الإنسانية 
نجد المساعدة الإنسانية في الحق  نتهاكواجرائم ضد الإنسانية الين بجل تحديد العلاقة أمن 

الأفعال نصت على كل ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -2- 7 المادة أن 
 الدواءلحصول على الطعام و حرمان من االكللمساعدات الإنسانية الدولية  انتهاكاالتي تعد جرائم و 

 .2نسانيةالمساعدات الإ نتهاكاهلاك جزء من السكان أي كل الأفعال التي تؤدي إ بقصد 

لوصفها جريمة ضد الإنسانية  الحق في المساعدات الإنسانية نتهاكا وألة وقف أبالتالي مسو 
منظما هي أفعال مقصودة التي تقع من طرف جماعات سابقا و  اً مدروس نتهاكالان يكون أيجب 

 .3غاثةلنهب مواد الإ

لى حكم المحكمة إ استناداتعد من جرائم ضد الإنسانية وذلك  ،4ضطهادالاكما نجد جريمة 
نفرادي قتصادية ذات الطابع الإ"تاديك'' حيث تعتبر الإجراءات الإالجنائية ليوغوسلافيا في قضية 

 .حرمان من الغذاءالك

جرائم ضد الإنسانية نجد ن لوصفها منتهاك الحق في المساعدة الإنسانية إجرائم مثالًا عن و 
ذى أهذا الأخير  ليوغسلافيا حيثُ  قضية "نيكوليك" حيث حكمت عليها المحكمة الجنائية الدولية

 .5لغذاء الكافيمدني عن طريق منعهم من ا 500كثر من أ

                                                           
الإنسانية، ، المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاك الحق في المساعدة مقرين يوسفنقلا عن  ،شريفد و بسيوني محم -1

 .239ص
 حكمة الجنائية الدولية.فقرة ب من النظام الأساسي للم 7راجع المادة -2
 .104في المساعدة الإنسانية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، المرجع السابق، ص الحق بوجلال صلاح دين -3
 يقصد بالاضطهاد حرمان السكان عمدا من حقوقهم الأساسية بسبب هوية الجماعة.  -4
 .242صالسابق، مرجع لا مساعدة الإنسانية،، المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاك الحق في المقرين يوسف -5
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 الفرع الثالث
 إنتهاك الحق في المساعدة الإنسانية من جرائم الحرب

روب أو مدونات سلوك تتحكم في أفعال المتحاربين، قديما لم يكن هنالك قواعد تنظم الح
المتحاربين شملت أبشع إنتهاكات في حق الضحايا، فهدف الوحيد للمتحاربين أنذاك  تفسلوكيا

تحقيق التفوق العسكري فقط دون النظر إلى الضحايا، إلا بعد ظهور قوانين ومبادئ حملت في 
رامته ومن أجل تدليل هذا لابد من تعريف مضمونها حظر كل ما شأنه مساس بحياة الإنسان وك

ائم جرائم الحرب )أولا( وصولا إلى تبيان العلاقة بين إنتهاك الحق في المساعدات الإنسانية وجر 
 الحرب)ثانيا(.

 أولا: تعريف جرائم الحرب
وضع تعريف جامع ومانع لتنظيم الحروب والمتحاربين بتحديد لبادرت عدة مواثيق دولية 

تقع بين المتحاربين أثناء الحرب بمخالفة تعتبر جرائم الحرب أفعال مقصودة ، فتهمحقوقهم وواجبا
 .1قواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية

سعت المحاكم المؤقتة إلى وضع تعاريف لتحديد جرائم الحرب، نجد لائحة محكمة نورمبورغ 
ي تشكل إنتهاك للقوانين وأعراف فقرة ب إعتبرت في مجملها كل الأفعال الت 6في نص مادة 

التي  الانتهاكاتفي الأراضي المحتلة والمعاملة السيئة ومجمل  نالحرب، بما في ذلك قتل المدنيي
 .2لا تمثل أي ضرورة بالنسبة للحرب

أن جرائم الحرب كل فعل ضار  50بادرت كذلك محكمة طوكيو في لائحتها بنص المادة 
 .3كات تطال القوانين وأعراف الحربينجم عن الحرب وينتج عنها انتها

                                                           
 .105صالسابق، في المساعدة الإنسانية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، المرجع  ، الحقبوجلال صلاح الدين-1
 من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ.  6أنظر المادة  -2

3- voir, Art 50 du chart du tribunal militaire international pour l’extrême -orient, approuvée 
le 19 janvier 1946 par le commandant suprême des forces alliées en Extrême-Orient.  
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 الانتهاكاتصراحة إلى جميع  اومن الملاحظ ما ورد في نظام محكمة نورمبورغ وطوكيو لم يشير 
 8أما المحكمة الجنائية الدولية عرفت جرائم الحرب في نص المادة ، 1التي تشكل جريمة حرب

 .2على عدة عناصر التي تشكل جريمة حرب ارتكزتحيث 

المادي  فجرائم الحرب كغيرها من الجرائم الدولية يلزم لقيامها توفر ثلاثة أركان رئيسية الركن
 والركن المعنوي وكذا الركن الدولي.

فالركن المادي ذلك السلوك أو الفعل المحظور الذي يصيب المصالح الدولية أو يعرضها 
 استخدامعلى المدنيين، جريمة للخطر ويتخذ صور عديدة لجرائم الحرب منها جريمة الاعتداء 

 .3خإل..على الفرق الإغاثية، الاعتداءالغازات السامة أو الخانقة، جريمة 

لقصد غرار الركن المادي لا يمكن قيامه لوحده بالمسؤولية الجنائية، لا بد من توافر ا وعلى
ث يقوم به بحي الجنائي أي الركن المعنوي المتمثل في العلم والإرادة، حيث أن الجاني يدرك بما

 يتنافى مع القوانين وأعراف الحرب.

تقع جرائم الحرب بناء على تخطيط من  ثالمتمثل في الركن الدولي، حي الركن الأخير أما
 . 4مواطنيها ضد دولة أخرى متحاربة ذدولة متحاربة بتنفي

 

                                                           
1 -SAM Lyes, Crimes Internationaux et immunité de l’acte de fonction des anciens 
dirigeant étatiques, Peter Lang Sa, Editions scientifiques internationale, berne ,2015,p86. 

 من النظام الأساسي للمحكة الجنائية الدولية، سالف الذكر. 8راجع المادة   -2

، المحكمة الجنائية الدولية محكمة جنائية خاصة بإفريقيا أو محكمة عالمية؟،مذكرة لنيل خالف كهينة كسوم سميرة، -3
لقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة شهادة الماستر، فرع قانون عام، تخصص ا

 . 32، ص2016،بجايةعبد رحمان ميرة، 

، مجلة الدراسات القانونية والسياسية''المسؤولية والعقاب على جرائم حرب في نظام روما الأساسي''،  بشار رشيد، -4
 .519، ص2017، جانفي 5، العدد 2المجلد 
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 الحق في المساعدة الإنسانية وانتهاكثانيا: العلاقة بين جرائم الحرب 
 ولية:حق في المساعدات الإنسانية من جرائم الحرب أثناء النزاعات المسلحة الدإنتهاك ال .1

عدة صور تعد بمثابة صورا للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأساسي  8شملت المادة 
الحق في المساعدات الإنسانية الدولية خلال النزاعات المسلحة الدولية في فقرتها الثانية  لانتهاكات

يطال على الفرق الاغاثية الإنسانية وكذا مراكز التخزين للمواد الطبية  اعتداءعتبرت أي إ  (،3-)ب
 .1وأماكن تقديم العلاج، يشكل جريمة حرب

تجويع المدنيين وحرمانهم من  ( أن تعمد25-)ب 2وفي نفس السياق في نص المادة فقرة 
عرقلة العمليات الإغاثية تعتبر من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة بما في ذلك 

فعل إنتهاك المساعدات  ارتباطلى هذا الأساس نجد أن .وع2أساليب الحرب يعاقب عليها القانون 
 وثيق عموما. ارتباطالإنسانية بجرائم الحرب 

الإضافي الأول في فقرتها أشارت  لمن البروتكو  54ومن ناحية ثانية ورد في نص المادة 
تعد بمثابة خرق لقاعدة الحق في المساعدة الإنسانية أثناء النزاعات إلى الأفعال التي 

جنيف الثانية أشارت إلى هذا الخصوص  اتفاقيةوفي نفس السياق نجد بعض نصوص .3المسلحة
أن تسمح بالعمليات  الاحتلالأنه في حالة نقص المؤونات الغذائية وجب على الدولة  59كالمادة 

  .4ية، الملبس كذا الإمدادات الطبيةالعمليات تشمل بالأخص المواد الغذائالإغاثية لهذه الفئة، فهذه 

من جرائم الحرب، إلا المادة  الانتهاكاتهذه  اعتبارأنه نجد قصور في و رغم من هذا إلا الب
 .5المواد تغطية القصور والنقص الذي كان يعتري هذه استطاعتمن النظام الأساسي  8

                                                           
 ( من النظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية.3)ب_2فقرة  8اجع المادة ر  -1
 ( من النظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية.25)ب_2فقرة  8راجع المادة  -2
 .1977لسنة  الإضافي الأول لالبروتكو ، من 54راجع المادة  -3
 .1949لسنة  جنيف الثانية اتفاقية، من 59 مادةال راجع -4
مجلة كلية الدراسات والعلوم الإنسانية ، ''الحماية الجنائية للحق بالمساعدات الإنسانية''مر محمد موسى إسماعيل، ع -5

 .283، ص 2019، العدد الرابع، الجزء الثاني، سنة 10قسم القانون، جامعة الشقراء، المجلد  بالدوادحى،
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ير غنسانية من جرائم الحرب أثناء النزاعات المسلحة إنتهاك الحق في المساعدات الإ  .2
 الدولية:

التي تمارس  الانتهاكاتشهد الفقه الجنائي الدولي تطورا هاما من خلال تجريم العديد من 
 8( في نص المادة 3-( و)ب2-)ب 2، فجاء في الفقرة 1خلال النزاعات المسلحة غير الدولية

اف السارية للنزاعات المسلحة، إما تعمد توجيه هجمات ضد الخطيرة للقوانين والأعر  الانتهاكات
 .2المواقع التي تشكل أهداف عسكرية أو ضد الفرق الإغاثية ومنشأتهم

فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية جرمت مجمل الأفعال التي تطال في حق المساعدات 
الخطيرة   الانتهاكاتعلى نصت  8الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، حيث المادة 

تماشيا مع النزاعات الراهنة التي تمثل أغلبها نزاعات ذو طابع غير دولي، فالأحكام المطبقة في 
الأخرى الني يعترضها المدنيين أو الفئات  الانتهاكاتهذه الحالة لا تحتوي على أي عناصر يجرم 

البروتكول الإضافي الثاني لا  جنيف الأربع وأحكام اتفاقياتالمشتركة بين  3المادة  خصوصا
 .3ينص على أي عمل شبيه يشكل مخالفة جسيمة لقواعد الحرب

 19774الإضافي الثاني لعام لمن البرتوكو  11،10،9جهة ثانية نلاحظ من خلال المواد ومن 
، فهذه الأخيرة تقترب إلى حد بعيد لروما من النظام الأساسي 2فقرة  8المادة مقتضيات دعمت 

الإضافي الثاني الذي يحظر أي فعل يعد من شأنه تدمير  لمن البروتكو  14المادة  من مضمون 
   .  5أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء سكان على قيد الحياة

 

                                                           
 .257حق في المساعدات الإنسانية، المرجع السابق، ص ، المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاك المقرين يوسف -1
 من النظام الأساسي لمحكمة الجنائية. 8راجع المادة   -2
 .284المرجع السابق، ص عمر محمد موسى إسماعيل، -3
 .1977لسنة  من البرتوكول الإضافي الثاني 11،10،9 أنظر المواد -4
 .1977سنة ل من البرتوكول الإضافي الثاني 14أنظر مادة  -5
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 المطلب الثاني  
 إنعقاد المسؤولية الجنائية الدولية على منتهكين المساعدات الإنسانية الدولية

جرائم الدولية المتمثلة إما في اللمحكمة الجنائية الدولية معاقبة مرتكبي الغاية من إنشاء ا
جريمة إبادة جماعية، جريمة ضد الإنسانية، جريمة الحرب وكذلك جريمة العدوان وعلى هذا 

تصادق عليها،  اتفاقيةأي  احترام، وألزمت الدول على 1دائمدولي قضاء محكمة الالأساس إعتبرت 
تهكين قواعد القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان، فمواد نظام وفرض عقوبات على من

الجنائية  ةالمسؤوليالأساسي تعتبر بمثابة سند يعزز مصداقية المحكمة. وعلى هذا الأساس تنعقد 
 على مرتكبي الجرائم الدولية.

التي للمحكمة الجنائية الدولية بمبدأ شخصية المسؤولية الجنائية و  أخذ النظام الأساسي
، نظام المحكمة كذلك أقر على مبدأ عدم التميز و الذي يعتبر 2الجرائم الدولية مرتكبيتشار ضد 

أن كل الأشخاص سواسية أثناء  الدولية بحيثالمسؤولية الجنائية  انعقادترخيص عام لمباشرة 
 المسؤولية الجنائية. انعقاد

ليهم نفس المسؤولية في حالة العادية و الأشخاص ذو المناصب العليا تنعقد ع فالأشخاص
 الجرائم الدولية. ارتكابأثناء 3إنتهاك الحق فلى المساعدات الإنسانية بغض النظر عن مكانتهم

                                                           
، القضائي للمحكمة الجنائية الدولية بطرق الإحالة'' الاختصاص انعقاد''، عمر صالح العكور، ممدوح حسن العدوان -1

، 43المجل د، الأردن، ، جامعة العلوم الإسلامية العالميةمجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون 
 .233ص ،2016، 1 العدد

المسؤولية الجنائية ضد الأشخاص الطبيعية حيث أن الأشخاص المعنوية لا تسأل جنائيا، لمزيد من التفاصيل تثار   -2
 .لأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن نظام ا 25أنظر المادة 

 من نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 27راجع المادة  -3
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 الفرع الأول 
 ق في المساعدات الإنسانية بوصفهاانعقاد المسؤولية الجنائية الدولية على انتهاك الح

 اعية جرائم الإبادة الجممن                             
لدولي فجريمة الإبادة الجماعية جريمة يعاقب عليها القانون ا وعليهلكل جريمة يقابلها عقوبة     

  .ثبات الجريمةإالصعب  ولكن منفيها  المساهمينوكل 

 أولا: إثبات القصد الخاص في فعل الاخضاع المتعمد لتحقيق جريمة الإبادة الجماعية 
لعقوبة عليه ة ثبوت القصد الخاص لدي الفاعل وجب تسليط اقرت التشريعات الجنائية في حالأ  

 .1من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  6عليه المادة  قتضتاوهذا ما 

التي تحقق القصد و الجزئي هي أو التدمير الكلي الجريمة أ رتكاباو عليه فنية الجاني في 
نه لا ينظر أأي  ،في المساعدات الإنسانية نتهاك الحقإخضاع المتعمد على في فعل الإالجنائي 

 .2جناسو الجزئي تعتبر جريمة إبادة الأأهلاك الكلي و الإأ ارتكاببمجرد ،ماعة لى كمية الجإ

ففي حالة غياب نية الجاني يتنافى الركن المعنوي للجريمة و هذا ما ثار عدة تساؤلات حول 
تهاك الحق في المساعدة الإنسانية فالمحكمة معاقبة الجاني على طبيعة نيته في ارتكاب جريمة ان

الجنائية لرواندا اثبتت نية الاهلاك في قضية "اكايسو" لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق 
الروانديين فهي تنظر الى حالة النفسية للفاعل و الى عدد الأفعال المكررة التي قام بها ليتحقق 

 .3 القصد في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية

لإثبات القصد الخاص في جرم انتهاك الحق في المساعدات الإنسانية وجب توفر قرائن 
اء ضد شخاص أخريين لدرجة شنعأو مشتركة مع أيعتمد عليها كقيام الجاني بأفعال فردية  

المنهج هو امتداد لمشروع سياسي ن فعل الاخضاع المعتمد و أمجموعات وجود دلائل توحي ب
                                                           

 الجنائية الدولية. من النظام الأساسي للمحكمة 6راجع المادة  -1
    .303، المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاك الحق في المساعدات الإنسانية، المرجع السابق، صمقرين يوسف -2
 الجماعية، مذكرةالابادة  ، القصد الجنائي الخاص كسبب لقيام المسؤولية الجنائية الدولية في جريمةصبرينة العفاوي  -3

  . 78ص، 2011، ةورقل مرباح، قصديجامعة  الحقوق، القانون، قسمي لنيل شهادة الماجستير ف
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مر الدولة تعتبر المساهمة الفعالة لتخطيط تميز به تنفيذ الجرم في حقيقة الألتي يفالطابع المنهجي ا
نسان ي يمكن اثباتها حيث لجنة حقوق الإفي قيام الجريمة في حين يعتبر من اصعب الأمور الت

ن ذلك إرتكاب الجريمة فدلة وثائقية عن توفر القصد لإ أفي حالة عدم وجود بينت في دراستها "
ن تسبب في أنها يمكن أي التي يدرك الجان متناع وو الإأن تكشف عنه الأفعال أ القصد يمكن

  ."جرامية ذاتهاحداث النتيجة الإإ

م الجريمة على وجود شرطين الأول لإتما قتضتاموقف المحكمة الجنائية الدولية  ما بشانأ
وعة المستهدفة فراد أعضاء المجمأو مجموعة أقاسية فرد  تيةن يكون الفاعل فرض ظروفا حياأ
 .1و جزئياألى تدمير المجموعة كليا إن تؤدي هذه الظروف أما الشرط الثاني أ

 ثانيا: إثبات العلاقة السببية بين فعل الاخضاع المتعمد والنتيجة الإجرامية 
حد عناصر الركن أ لاعتبارهالية يجب توافر العلاقة السببية المسؤولية الجنائية الدو  نعقادلإ

و أسواء كان عن طريق الخطأ العمدي  عليه يبين فعل الجانيمة الإبادة الجماعية و لمادي لجريا
 .2غير العمدي

عن طريق نقص  جرامية تحققت عندما يتم تدمير الجماعة سواء كانن النتيجة الإأنقول 
قدير لى تإالقضائية  الاجتهاداتو تقليص الخدمات الطبية وعلى هذا قامت أفي النظام الغذائي 

 .3الزمن و درجة الحرمان عاملي

 خضاع المتعمد لشخص محدد بذاتهجرم الإ هثالثا: توجي
ة الحق في المساعدات الإنسانية لكونها جريم نتهاكاالمسؤولية الجنائية الدولية على عقد نت

تكب مقام مر  ختلافلاالمتعمد لشخص محدد بذاته نظرا  خضاعإبادة جماعية عند توجيه جرم الإ

                                                           
 .304المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاك الحق في المساعدات الإنسانية، المرجع السابق، ص مقرين يوسف، -1
 .305المرجع نفسه، ص -2
ة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، القضائي الدولي، مذكر  الاجتهاد، جريمة الإبادة الجماعية في عوينة سميرة -3

 .70، ص2013باتنة، كلية الحقوق، جامعة لحاج لخضر،
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 رتكاباو رؤساء الدول أيمكن لأفراد العاديين  ،1شخاص عاديينأو أن رئيس دولة الجريمة سواء كا
فضلا عن ذلك و  خضاع المتعمد لشخص محدد بذاتهة إبادة الجماعية عن طريق جرم الإجريم

يرتكب جريمة  ن الفرد الذيأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأ 33توضح المادة 
قع عليه المسؤولية الجنائية ةذو مكانة رفيعة  أو متعمدا سواء كان فرد عادياهو الإبادة الجماعية و 
 .2خضاع المتعمد بجماعةمسؤولية المشتركة في حالة جرم الإالفردية كما تقع ال

 الفرع الثاني 
المسؤولية الجنائية على انتهاك الحق في المساعدات الإنسانية بوصفها جريمة ضد  انعقاد

 الإنسانية 
بوصفها جريمة ضد  نتهاك الحق في المساعدات الإنسانيةإالمسؤولية على  انعقاد جلأمن 
  .كل جريمة قائمة تتوافر فيها أركان حيث  ثبات القواعد الإجرائيةإجب و الإنسانية 

 أولا: اثبات القصد ما بين السلوك المجرم والجريمة الإنسانية 
إرادة الجاني ثبات إرادة الجاني فعلم و إبل يجب ، ماديةم بمجرد الحادثة الالجريمة لا تقو 

يه يتحقق القصد العام لعو  ،ع الجريمة العمديةالعنصرين الأساسيين اللذان يؤكدان وقو يعتبران 
 همتأدي بالإنسانية عن طريق التجويع  الحق في المساعدة الإنسانية بوصفها جريمة ضد نتهاكلا

 .3للموت البطيء

 نتهاك الحق فيإالجريمة الإنسانية على  انعقادنه يتحقق أجد ن 1فقرة  7نص المادة  ستقراءبإ 
ن يحققه بعد أن يكون دافع يجب أتلك الجريمة أي  لارتكابهالمساعدة الإنسانية بوجود هدف 

 4.الى جماعة معينة لانتمائهالجريمة  ارتكاب

                                                           
 .305، المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاك الحق في المساعدات الإنسانية، المرجع السابق، صقرين يوسفم -1
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 33راجع المادة  -2
 308بق، ص، المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاك الحق في المساعدات الإنسانية، المرجع السامقرين يوسف -3
 .309و
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 1فقرة 7راجع المادة  -4



 نية القضاء الجنائي في حماية المساعدات الإنسا إسهامات :                     الثانيل صالف

75 
 

 (ثبات صدور ركني التخطيط والتنفيذ من مصدر معين )الدول والمنظماتإثانيا: 

صفة الجريمة الدولية  تخاذاالتنفيذ بجعل الجريمة الوطنية و ين العنصرين التخطيط ات هذثبإ
من النظام الأساسي لمحكمة الجنائية  2فقرة  7 هذا ما بينته المادةنسانية و أي جريمة ضد الإ

جريمة ضد كنتهاك الحق في المساعدة الإنسانية إ بوصف يفهم من هذه المادة التي قامتالدولية و 
 .1رو غير مباشأة تثبت بمجرد تورطها بشكل مباشر نسانيالإ

والفجر والمرض التي سعت الى التخلص من اليهود  مثال عن سياسية الدولال وعليه نذكر
 فصاح عن سياسة الدولة يصعبإلم يكن هناك  إذاشكال إنه ما يثير أ إلا والمعارضين السياسيين

لى إ رمحكمة الجنائية الدولية تنظالهذا ف وبالرغم من نتهاك في المساعدات الإنسانيةإثبات وجود إ
  .نوع السياسة التي تقوم عليها تلك الدولة وعليه نستنتجتم ارتكابها التي الجرائم 

  والنتيجة الإجراميةالعلاقة السببية بين سلوك الجاني  تثالثا: إثبا
اعدات الإنسانية تبيان الحق في المس لانتهاكينبغي لانعقاد المسؤولية الجنائية الدولية 

العلاقة بين سلوك الجاني والنتيجة الإجرامية، فغالبا الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية مصدرها يوحى 
على تورط الدولة إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، نظراً لطابعها الخاص. وجرائم ضد الإنسانية 

طريق مبادرة الأشخاص العاديين  عن وترتكب غالبا عن طريق مؤسسات الدولة أو مسؤوليها أ
 .2مع تغاضى الدولة لذلك الفعل

من جرائم ضد الإنسانية ينبغي أن يحيز هذا الفعل عدد كبير من ضحايا،  الانتهاكوصف ف
 .3فالنتيجة الاجرامية تنطوي على العنصر العددي

                                                           
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 2فقرة 7راجع المادة  -1
 .313لمسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاك الحق في المساعدات الإنسانية، المرجع السابق، صا مقرين يوسف، -2
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 1فقرة 7راجع المادة  -3
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 رابعا: تصويب الفعل الاجرامي لشخص بذاته
ى الأشخاص العاديين في حالة ثبوت تورط الشخص بحد تثار المسؤولية الجنائية الدولية عل

بينت صور التي قد تثار عليها  25فمضمون الفقرة الثانية من المادة .1الانتهاك ارتكابذاته فلى 
النتيجة تنعقد عليه المسؤولية مهما كانت  قأو تحقيفي حالة الشروع  فالجاني الجنائية،المسئولية 

  كان تنفيذ مباشر أو غير مباشر. سوء 2مكانة ذلك الشخص دون تميز

 الفرع الثالث
   المسؤولية الجنائية الدولية لفعل إنتهاك الحق في المساعدات الإنسانية بوصفها  انعقاد

 جريمة حرب.                                    
 على كونها من جرائم الحرب، إلى وصف فعل إنتهاك الحق في المساعدات الإنسانية استنادا

 الجريمة. ارتكابفالفرد يتحمل المسؤولية الجنائية في حالة ثبوت 

 أولا: إثبات القصد بين سلوك المجرم وجرائم الحرب.
من  30ينحصر القصد الجنائي في العلم والإرادة، وهذا على أساس ما ورد في المادة  

القصد لدى الفرد في فقرتها الثانية على أن يتوفر هذا  اقتضتالنظام الأساسي للمحكمة بحيث 
 .3الفعل حيث يكون القصد في سلوكه، أو في نتيجة ذلك الفعل المتعمد ارتكابفي حالة تعمد 

فالمسؤولية الجنائية الدولية تنعقد في حالة النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي وغير 
 ارتكابحالة  ، فإثبات القصد الجنائي أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية فيالدولي

وكذا منشأتهم الفرق الإغاثية  استهدافالجاني لجرم إنتهاك المساعدات الإنسانية بحيث يتعمد 
المستخدمة لمهمة الإغاثة الإنسانية، والوحدات الطبية، والأعيان الأخرى التي تستخدم الشارات 

ب تجويع المدنيين أسلو  استعمالالمتميزة بموجب القانون الدولي الإنساني، وقصد الجاني تعمد 

                                                           
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 25راجع المادة  -1
 المرجع نفسه. -2
 ام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.من النظ 30راجع المادة  -3
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والجاني في هذه الحالة على وحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقاء سكان على قيد الحياة، 
 .1علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح

 ثانيا: إثبات العلاقة السببية بين سلوك المجرم والنتيجة الإجرامية 
الاجرامية وفق للوقائع العادية، بحيث لا يثار إشكال يكون سلوك الجاني سببا مباشرا للنتيجة 

الذي يعتبر العامل الوحيد الذي أدى إنتهاك الحق في المساعدات  ،في إثبات سلوك الجاني
 .2الإنسانية الدولية بتوافر عنصري السلوك والنتيجة الإجرامية لإسناد الفعل إلى الجاني

 السلوك الإجرامي لشخص بذاته بثالثا: تصوي
اركين الأفعال سالفة ذكر تطبق المسؤولية الجنائية الدولية على الأفراد المش ارتكابحالة  في

هذه  ارتكابالدول التي تسمح لأفرادها  ممثليالتحريض على الجريمة كذلك على  ارتكابفي 
 .الانتهاكات

 الركن المادي اختلالجريمة إنتهاك المساعدات الإنسانية هو  ارتكابيعتبر الشروع في 
ي، جريمته لقوة قاهرة خارج إرادة الجان ارتكابلتحقيق النتيجة الإجرامية، أي الجاني لم يتمم 

 .لقصد تحقيق نتيجة الانتهاكفالشروع في الجريمة يتوفر على أركان لعلها تتمثل في بدء تنفيذ 
ة تضمنت معاني مباشرة وواضحة لتميز ما بين الشروع في الجريم 3فقرة  25للمادة  استنادا

، ففي حالة باب ناجمة عن إرادة الجانيالشروع في الجريمة لأسالجاني و لأسباب خارجية لإرادة 
في بعض الحالات تأخذ المحكمة بعين  تاستثناءاأسباب خارجية تقام المسؤولية الجنائية الدولية 

ة لشخص المدان، ففي حالة العدول عن الجريمة لا يكون الجاني عرضعوامل خاصة با الاعتبار
 .3للمسألة والعقاب

حق المساعدات الإنسانية ترتكب على أساس التحريض أو المؤامرة، فالشخص  فانتهاك
المساعدات الإنسانية فتسلط عليه عقوبة بصفته  لانتهاكالذي تثبت إدانته لمساهمة في الجريمة 

                                                           
 .319، المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاك الحق في المساعدات الإنسانية، المرجع السابق، صمقرين يوسف -1
 .320المرجع نفسه، ص-2
 الدولية.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  25راجع المادة  -3
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الجريمة  ارتكابالفردية أو الجماعية، فتقديم أي شكل من أشكال العون أو تحريض بغرض تسير 
 يعاقب عليه القانون.

يتحمل كل من القائد العسكري والرئيس المسؤولية الجنائية حيال الجرم المرتكب في إطار 
ممارسة سلطتها، فالقائد العسكري يوجه إليه الجرم نتيجة لعدم ممارسة سلطته في حالة ثبوت 

ة، ي حق المساعدات الإنسانيإنتهاكات ف ارتكابعلمه بالقوات التابعة لإمرته ترتكب أو على وشك 
 أي حدود لممارسة سلطته. اتخاذكعدم 

بنسبة للرئيس المدني فهو يسأل جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها المرؤوسين  ءالشينفس 
مرؤوسيه أو على وشك  ارتكابأو تجاهل أي معلومة حول  إدراكهالخاضعين لسطلته في حالة 

.1هذه الجرائم ارتكاب

                                                           
 ي للمحكمة الجنائية الدولية، سالف الذكر.من النظام الأساس 28راجع المادة  -1
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وفي الختام يعتبر الحق في المساعدات الإنسانية من الضروريات الأساسية لبقاء الإنسان 
على قيد الحياة في ظل النزاعات المسلحة وحالات الطوارئ المماثلة، فهو حق منظم بموجب 

 .1977الإضافية  او برتوكولاته1949جنيف الأربع  اتفاقياتالقواعد التي تضمنتها 

 ت الإنسانية الدولية بمثابة جريمة دولية، مستوجبا قيام المسؤوليةيعد إنتهاك المساعدا
قاعدة تحمل في  بانتهاكالجنائية إما على الصعيد الوطني أو الدولي كون أن الأمر يتعلق 

مضمونها العديد من المبادئ حماية الإنسان، فالمسؤولية الجنائية تقع على الفرد بصفته دون 
ي فمكانة المنتهك  وي الدولي عكس المحاكم الجنائية الوطنية تعتبرعلى المست بمكانته عتدادالا

 الدولة كعائق أمام القضاء الوطني.

لية من دراستنا التفصيلية حول الحماية الجنائية للمساعدات الإنسانية الدو  انتهاءلذا بعد 
 توصلنا إلى نتائج لعل من أهمها:

 آن واحد، فهو متمم للحقوق الحق في المساعدات الإنسانية حق فردي وجماعي فلا 
 الإنسان، إذا يعتبر الإنسان محور العمليات الإغاثية.

  تقدم المساعدات الإنسانية الدولية دون تميز، فغرضها إنساني يعمل على تخفيف معاناة
 الضحايا وتقديم الرعاية الصحية وحماية حياتهم، فهي لا تنطوي على أي أغراض سياسية.

 خل مساعدات الإنسانية الدولية على الدول أولا وفي حالة عجزها تتدتقع مسؤولية تقديم ال
نح مالمجموعة الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية، إلا وأنه الدول في بعض الأحيان تتقاعس في 

 تها.الموافقة المسبقة للمجتمع الدولي لتنظيم الأعمال الإغاثية على أراضيها تحججاً بمبدأ سياد
  ليات الإغاثة الإنسانية ونهبها كذا اعتداء على العاملين في مجال عم استهدافتعمد

ات الإغاثة الإنسانية، بالأخص في حالات النزاعات المسلحة غير الدولية يتم إنتهاك هذه العملي
 لإحداث ضرر أكبر كما الحال في سوريا وغير من الدول.

 الجنائية على الصعيدين  أضحت إنتهاكات المساعدات الإنسانية الدولية قيام المسؤولية
تصدر من القادة  الانتهاكاتبالمناصب، فأغلب  الاعتدادالوطني والدولي على المنتهكين دون 

  العسكريين والمسؤولين الكبار.
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  ية الأولى دولية لتطبيقه القواعد القانون اختصاصهللقضاء الوطني وظيفتين أثناء ممارسة
 الأصيل. الاختصاص باعتبارهة وطنية الدولية في محاكمة مجرمي الحرب، الثاني

 اء إصرار الدول على تمسك بمبدأ السيادة، دون تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية أثن
 ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية كذلك في مجال القبض وتقديمهم للمحكمة.

 وفاة  ما أسفرتفاقم الأزمات الإنسانية في إقليم دارفور نتيجة عرقلة المساعدات الإنسانية م
 العديد من الضحايا، فسعى القضاء الجنائي السوداني في معاقبة المنتهكين. 

  بمعاقبة منتهكي المساعدات  وإصدار أوامرتدخل المحكمة الجنائية الدولية في السودان
 باختصاص ولم تعترفالإنسانية، يعد تعسفا كون أن السودان لم تكن طرفا في نظام روما الأساسي 

 الجنائية الدولية. المحكمة
 إنتهاك المساعدات الإنسانية الدولية كجريمة دولية إما كجريمة إبادة جماعية، اعتبار 

 جريمة ضد الإنسانية كذلك كجريمة حرب وفقا لنظام روما الأساسي.
 دات تقوم المحكمة الجنائية الدولية بدور ذي أهمية في مجال المسؤولية على إنتهاك المساع

دولية أدخلت العديد من القضايا المتعلقة بعرقلة المساعدات الإنسانية ال دلية، فقالإنسانية الدو 
 أروقت المحكمة وصدور العديد من الأحكام.

 وعليه توصلنا إلى هذه الاقتراحات الأتية:

  ن تقديم المساعداتقواعد القانون الدولي الإنساني بشأ باحترامأطراف  التزامرورة ض 
من  لتوفير قدر أعلىأثناء تقديم هذه الإغاثات  المسبقة للدولالموافقة  وإلغاء شرطالإنسانية، 

 الدول في توفير المساعدات الإنسانية.تعسف لتفادي  نالمدنييحماية إغاثة 
  عن نحراف الإأثناء توزيع المساعدات الإنسانية من أجل تجنب توفير رقابة فعالة

 .ارهامص
  أعمال الإغاثة الإنسانية أثناء النزاعات تنظم محددة وواضحة  اتفاقياتضرورة وضع

 الحالات. المخاطر التي يتعرض لها ضحايا هذه ازديادلها، في ظل  والحالات المماثلةالمسلحة 
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  الإجراءات المتبعة على  لمراقبةبية ذات طابع محايد ستحداث أليات رقااضرورة
 الإنسانية.المساعدات  ومعاقبة منتهكيملاحقة  والدولي فيالصعيدين المحلي 

   بقمع الانتهاكات التي توجه الدول إلى إدراج ضمن نصوصها الداخلية قواعد كفيلة
 .ومعاقبة منتهكيهاتطال بحق الأعمال الإغاثية 

  ذو طبيعة عابرة للحدود  باعتبارهالجنائي العالمي  الاختصاصإلى تبني دعوة الدول
 لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب.

  ي نائالجبين القضائي الوطني النظام القضاء الجنائي الدول إلى توحيد من الضرورة لجوء
من حيث نوع الجريمة والعقوبة، لتفادي تضارب بين الجهتين  العسكري  والقضاء الجنائيالعادي 

 من حيث الاختصاص في حالة شك حول صفة الجاني.
  ناء ارتكابهم للممثلي سلطات الدولة أثللدول تجميد الحصانات القضائية من الأجدر
 الدولية، لتفادي إفلاتهم من العقاب.للجرائم 
  المواد القانونية من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةإعادة النظر في بعض 

 الأساسي.من النظام  30حول توقيع العقوبات على مرتكبي الجرائم الدولية، كالمادة 
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 غة العربية أولا: المراجع بالل

I. الكتب 

 2010، عمان،والتوزيع، القانون الدولي الإنساني، دار وائل للنشر العنبكي نزار .1
دراسة مقارنة على ضوء  ، الحق في المساعدة الإنسانية الدولية:بوجلال صلاح الدين .2

 .2000،أحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 
والتوزيع، الثقافة لنشر  الإنساني، دارالدولي  ، القانون الفتلاوي سين سهيل ح .3

 .2007،عمان
حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، الطبعة الرابعة، ديون المطبوعات عمر سعد الله،  .4

 .2007،رالجامعية، الجزائ
والقانون الدولي، الحرب في القوانين الداخلية  مجرميإجراءات متابعة  غضبان حمدي، .5

 .2014لبنان ، الحقوقية،الحلبي  الأولى، منشورات الطبعة
العسكرية  مكري والقانون الدولي: المحاكالعس ء، القضاغوزمان-فيديركو أندرو .6

ية الجسيمة لحقوق الإنسان، الجزء الأول، حقوق التأليف والنشر للجنة الدول والانتهاكات
 .2004للحقوقيين، سويسرا، 

في حالات الكوارث الطبيعية في ضوء القانون  ، حماية الإنسانمحمود توفيق محمد .7
رة، الدولي العام والشريعة الإسلامية )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية للنشر، القاه

2012. 
 رالإنساني، دافي القانون الدولي  تدراسا،والخبراءالمتخصصين  مفيد شهاب ونخبة من .8

 .2000العربي، مصر،المستقبل 
ق الانسان اثناء النزاعات المسلحة دراسة فقهية في ضوء حقو منتصر سعيد حمودة،  .9

 .2008 القاهرة،احكام القانون الدولي الانسان، دار الجامعة الجديدة،
II. :الأطروحات والمذكرات الجامعية 

 أ. أطروحات الدكتوراه:
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دا( ، مساهمة المحاكم الجنائية الدولية الخاصة )ليوغسلافيا السابقة وروانبن حفاف سماعيل. 1
جزائر ، كلية الحقوقـ، جامعة الفي تطوير قانون الدولي، لنيل أطروحة الدكتوراه في القانون العام

2014،1. 
الة دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقديم المساعدات الإنسانية، رس بوجمعة شهرزاد،. 2

حمدين،  ، جامعة سعيدلنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون عام، كلية الحقوق 
 .2017،الجزائر

روحة ، دور التدابير الوطنية فلى تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، أطحسان حمزة لعور. 3
لنيل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون دولي إنساني، قسم الحقوق، كلية الحقوق 

 .2016،باتنة، 1خضرحاج لالعلوم السياسية، جامعة 
لقواعد امن خلال  والتدخل الإنسانيالفاصلة بين المساعدات الإنسانية  ، الحدوداللهشباني عبد . 4

القانون -، فرع القانون العامالنظام الدولي الجديد، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق 
 .2017،خدة، الجزائرالدبلوماسي، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن 

ادة حاكم الجنائية الداخلية بجرائم الحرب وجرائم الإبالاختصاص العالمي للم دخلافي سفيان. 5
ق والجرائم ضد الإنسانية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون كلية الحقو 

 .2014،تيزي وزووالعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 

شهادة  دولية، رسالة لنيلجرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية ال مرتكبي، محاكمة مخلط بلقاسم. 6
قايد، بلأبى بكر  السياسية، جامعةالعلوم و  الحقوق  العام، كليةفرع القانون  الدكتوراه في الحقوق،

 .2015،تلمسان
وحة ، المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاك الحق في المساعدة الإنسانية، أطر مقرين يوسف. 7

مار العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ع مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون 
 .2020، الأغواطثلجي، 

 ب. مذكرات الماجستير:
، الحق في المساعدة الإنسانية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في بوجلال صلاح الدين .1

 .2004، ، سطيفالقانون العام، كلية الحقوق، جامعة فرحات عباس
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عالمي في القانون الجنائي الدولي، مذكرة من اجل ، مبدا الاختصاص الدخلافي سفيان .2
ة الحصول على شهادة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامع

 .2008يوسف بن خدة، الجزائر،

، القصد الجنائي الخاص كسبب لقيام المسؤولية الجنائية الدولية في صبرينة العفاوي  .3
 جامعة الحقوق، القانون، قسملنيل شهادة الماجستير في  ذكرةالجماعية، مالابادة  جريمة

 .  2011،ورقلةمرباح،  قصدي

 ، التنظيم القانوني للمساعدات الإنسانية في النزاعات المسلحة، مذكرة لنيلعتو احمد .4
شهادة ماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن 

 .2013خدة، الجزائر،
دة القضائي الدولي، مذكرة لنيل شها الاجتهاد، جريمة الإبادة الجماعية في عوينة سميرة .5

 .2013 ،ةباتن ،لخضرالماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة لحاج 

ة الحق في المساعدات الإنسانية اثناء النزاعات المسلحة، مدكر  مسلمي ام النون عبلة، .6
قوق، في القانون، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الح لنيل شهادة الماجستير

 .2014جامعة بن عكنون، الجزائر، 
رة ، الوضع القانوني للمساعدات الإنسانية في القانون الدولي الإنساني، مذكمقرين يوسف .7

العلوم و لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات السياسية الدولية، كلية الحقوق 
 .2016،، مستغانماسية، جامعة عبد الحميد بن باديسالسي

 ج. مذكرات الماستر 
ذكرة م، الاختصاص الجنائي العالمي بين نظام العدالة الدولية والالتزام الدولي، زعنون جهيدة .1

لنيل شهادة ماستر في القانون العام، تخصص قانون دولي لحقوق الانسان، كلية حقوق وعلوم 
 .2014،بويرةمعة عقيد اكلي محند ولحاج، سياسية، جا
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، المحكمة الجنائية الدولية محكمة جنائية خاصة بإفريقيا أو خالف كهينة كسوم سميرة، .2
ي محكمة عالمية؟،مذكرة لنيل شهادة الماستر، فرع قانون عام، تخصص القانون الدولي الإنسان

 .2016بجاية،رحمان ميرة، وحقوق الانسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 
ة ، الجرائم ضد الإنسانية دراسة نموذجية للسودان وليبيا مذكرة تخرج لنيل شهادملعب كوثر .3

 .2013،بجايةالماستر، قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة عبد رحمان ميرة، 
III. :المقالات 

ين دولية الخاصة بالعاملالإطار القانوني للحماية ال'' ،عبد السلام هماش ،ياءأحمد ض .1
 ،نون القاو دراسات علوم الشريعة  ،''لإنسانية أثناء النزاعات المسلحةفي مجال المساعدة ا

 .401-381ص ص ، 2019 ،1العدد  ،46المجلد 
سياسة الدفاتر ال ةمجل.''، المسؤولية الجنائية الدولية لرؤساء والقادة،'' إيهاب الروسان .2

 .2017، جانفى16 العددفي الإمارات  الأمريكيةالجامعة  ،والقانون 

لعقاب على جرائم حرب في نظام روما الأساسي''، مجلة ''المسؤولية و ابشار رشيد، .3
  .529-509ص ص  ،2017جانفي  ،5، العدد 2لدالقانونيةو السياسية، المجالدراسات 

دة ، ''المساعدة الإنسانية بين شرعية التدخل والتعارض مع سيابن سهلة ثاني بن علي .4
 المتحدة، العربية، كلية القانون جامعة الإمارات والقانون  الشريعةمجلة ، '‘الدولة 
 .132-105، ص ص 2012جانفي ،49العدد:

''الحق في الغذاء في إطار القانون الدولي لحقوق ، بن قطاط خديجة وبقنيش عثمان .5
بن  عبد الحميد جامعة القانونية والسياسية، ، مجلة الأستاذ الباحث للدراساتلانسان''ا

 .256-237، ص ص2018، 4 ، العدد3المجلد باديس، مستغانم، 

''مبدأ الاختصاص العالمي ودوره في تحقيق العدالة الجنائية وقمع  خالد عواد حمادي، .6
ص ، 2017بغداد، جامعة ،العلوم القانونية، مجلة انتهاكات القانون الدولي الإنساني''

 .318-299ص
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، كلية مجلـــــــة الفكر ''دخل لأغراض إنسانية وإشكالية المشروعية''الت، نورالدينحتحوت  .7
، ص 2014،1، العدد9المجلدبسكرة، خيضر، جامعة محمد السياسةالحقوق والعلوم 

 .312-297ص

 ''التنظيم القانوني للمساعدات الإنسانية في النزاعات المسلحة:، روث آبريل ستوفلز .8
-1ص ص ، 2004، 855، العدد ية للصليب الأحمرالمجلة الدول ،الإنجازات والفجوات''

33. 

 ،ريكي.''القانونية عن جرائم الدولية: دراسة حالة الموقف الأم المسؤولية'' ،عادل حمزة عثمان .9
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لمجلد اوادي، ال جامعة الشهيد حمه لخضر،، ية والسياسيةمجلة العلوم القانون، 'الإنساني.'

 .803-788 ص ص ،2018رديسمب ،03 ، العدد09
مجلة  ''الحماية الجنائية للحق بالمساعدات الإنسانية''،، عمر محمد موسى إسماعيل .11

، 10جلد امعة الشقراء، المانون، ج، قسم القبالدوادحى والعلوم الإنسانيةكلية الدراسات 
 .292- 227، ص ص 2019، الجزء الثاني، سنة 4العدد 

القضائي للمحكمة  الاختصاص انعقاد''، عمر صالح العكور، ممدوح حسن العدوان .12
ريعة ، كلية الشمجلة دراسات علوم الشريعة والقانون ، الجنائية الدولية بطرق الإحالة''

، ص 2016، 1 د، العد43 دالمجلسلامية العالمية، الأردن، والقانون، جامعة العلوم الإ
 .242-233ص 

 ،ة''''التنظيم القانوني لأعمال الإغاثة الإنسانية في النزاعات المسلح ،وائل أحمد علام .13
 عددلا 2012المجلد  المتحدة، العربيةكلية القانون جامعة الإمارات  ،والقانون  الشريعةمجلة 

 .508-444ص ص ، 2012أكتوبر ،52
 الوطنيبين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء  الاختصاص''إشكالات إسناد ، وردة ملاك .14

ر ، ديسمب12عددال، 9مجلدجامعة تبسة مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، ، 'للدول'
 .334-321ص ص .2016
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IV. :النصوص القانونية 
 النصوص الوطنية: .أ

 07ي ، مؤرخ ف483 -93مرسوم الرئاسي رقم دستور الجمهورية الجزائرية الصادر بموجب  
، 1996ديسمبر 08الصادرة في  76,يتعلق بنشر نص تعديل الدستور، ج ر عدد 1996ديسمبر 

. صادرة 25، ج ر عدد 2002أبريل  10، مؤرخ في 03-02المعدل والمتمم بموجب قانون رقم 
، 63ج. ر عدد  , 2008نوفمبر  15ومؤرخ في  19-08، وبموجب القانون 2002أبريل  14

يتضمن ،2016ارس م 06مؤرخ في  ، 01-16,وبموجب قانون  2008نوفمبر  16في  صادرة
- 20وبالمرسوم الرئاسي زقم  2016مارس  07, صادر  14تعديل الدستور ج ر عدد 

 30صادر في ،82المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، ج ر عدد ،ديسمبر  30مؤرخ في ،442
 .2020ديسمبر 

 

 صوص القانونية الدولية الن ب.

 1945/10/24. بتاريخ وسان فرانسسك مصادق عليه في مؤتمر الأمم المتحدة، هيئةميثاق  .1
 .08/10/1963 بتاريخالجزائر  إليهانضمت  /1945/06 26النفاذ حيز دخل، بتاريخ

 
ت أو 08في ميثاق المحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ )المتضمن في اتفاقية لندن(، الصادر   .2

 .بلندن بريطانيا 1945
 موللانضمامنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، أقرت وعرضت للتوقيع وللتصديق  اتفاقية .3 

 12، دخلت حيز النفاذ في 1948ديسمبر  9 ( المؤرخ في3-ألف )د 260بقرار الجمعية العامة 
 14، الصادر بتاريخ 66ج، عددج. ر. ج.  11/09/1963الجزائر في  إليهايناير، انضمت 

/09/1963. 
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 10متحدة، المؤرخ في الإعلان العالمي لحقوق الانسان المعتمد من طرف الجمعية العامة الأمم ال. 4
سبتمبر  10ارجه في أول دستور لها في لجزائر انضمامها إلى الإعلان بإدا أعلنت، 1948ديسمبر
 .1963سبتمبر  10، صادر في 64ج. ر. ج. ج، عدد  1963

المؤرخة الميدان قوات المسلحة في باللتحسين حال الجرحى والمرضى الأولى اتفاقية جنيف . 5
، صادقت عليها الجزائر من قبل 1950جوان 21ذ في أوت، دخلت حيز النفا 12بتاريخ 

 .1960جوان  20الحكومة المؤقتة بتاريخ 
قى للقوات المسلحة في البحار اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال الجرحى والمرضى والغر  .6

جوان، صادقت عليها الجزائر من قبل  21ذ في أوت، دخلت حيز النفا 12المؤرخة بتاريخ 
 .1960جوان  20الحكومة المؤقتة بتاريخ 

، دخلت حيز 1949أوت 12جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة بتاريخ  اتفاقية .8
 عليه الجزائر من قبل الحكومة الجزائرية المؤقتة بتاريخ، صادقت 1950جوان  21النفاد في 

 .1950جوان 20
، 1949أوت  12اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة بتاريخ . 8

، صادقت عليها الجزائر من قبل الحكومة مؤقتة 1950جوان  21دخلت حيز النفاد في 
 .1960جوان  20بتاريخ 

، دخلت حيز 1945ماي 14لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح  اتفاقية. 9
 .1956أوت  7النفاذ 

 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، الذي صادقت عليه الجمعية العامة للأمم .10
ز يدخل ح 1966ديسمبر, 16المؤرخ في)21-)ألف د 2255المتحدة بموجب القرار رقم

، ج. 89-67، صادقت علبه الجزائر بموجب المرسوم رقم 1976مارس  23ّاذ في النف
 .1988ماي  17، صادر بتاريخ 20ر. ج. ج، عدد 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، الذي صادقت عليه الجمعية  .11
 1966ديسمبر, 16ؤرخ في(، الم21-)ألف د 2255العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم
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، صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم رقم 1976مارس  23الّذي دخل حيز النفاذ في 
 .1988ماي  17 بتاريخ، الصادر 20، ج. ر. ج، ج، عدد 67-89

جنيف المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية  لاتفاقياتالبرتوكول الإضافي الأول الملحق . 12
-89إليه الجزائر بمرسوم الرئاسي رقم  انضمتالذي ، 1977جوان  10تاريخ المسلحة المنعقد ب

 .1989ماي  17صادر بتاريخ  20ج.ر.ج.ج، عدد  ،ماي  16المؤرخ في  68

البروتكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة الخاص بحماية ضحايا المنازعات . 13
, الذي انضمت اليه الجزائر بموجب 1977جوان  10المسلحة الغير الدولية المنعقد بتاريخ 

صادر بتاريخ  20ج.ر.ج.ج، عدد  ،1989ماي  19المؤرخ في  68 /89المرسوم الرئاسي رقم 
 .1989ماي  17

ه الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورت. 14
، صادقت 21/10/1986 بتاريخ، دخل حيز النفاذ 1981ونيو في نيروبي، كينيا ي 18رقم العادية

، صادر في 37-87بموجب المرسوم الرئاسي رقم  03/02/1987عليه الجزائر بتاريخ 
المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ج. ر. ج.  بتضمن 03/02/1987

 1987/02/04.، الصادر في 6ج، عدد 
لوماسي المعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدب حكمة الجنائية الدولية،النظام الأساسي للم .14

عليه  ت، وقع1998جولية  17للمفوضين المعني بإنشاء محكمة الجنائية دولية بتاريخ 
 عليه.  ولم تصادقالجزائر 

 :القانون الداخلي ج.   
المتضمن  1971 أبريل سنة 22، الموافق 1391صفر عام  26المؤرخ في  28-71لأمر رقم ا

 قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم.

 الدولية  تالقراراد. 
 قرارات الجمعية العامة:. 1.د
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, في الدورة التاسعة والعشرون  1974ديسمبر 14تاريخ ب(، الصادر 29-)د 3318قرار رقم  .1
 حالات الطوارئ  للجمعية العامة للأمم المتحدة، المتضمن إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في

 والمنازعات المسلحة.

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/declaration-protection-
women-and children-emergency-and-armed  

، في الدورة الثالثة 1988ديسمبر  08بتاريخ  ،( الصادر43 -)د43/131القرار رقم .2
ا والأربعون للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمتضمن تقديم المساعدات الإنسانية الى ضحاي

 ،/43A/ RES/ 131: الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة، الوثيقة رقم
https://Documentddsmy.Un,org/doc:RESOLUTION/GEN/NRO/526/48/IMG/NRO52648.p
df?openElement. 

، في الدورة الخامسة 1990ديسمبر  14بتاريخ  ،( الصادر45 -)د100/ 45القرار رقم .3
ية الى ضحايا والأربعون للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمتضمن تقديم المساعدات الإنسان

 ،/100/45A/RESالكوارث وحالات الظروف المماثلة، الوثيقة رقم: 
https://document-dds-
my.un.org/doc/RESOUUTION/GEN/NRO/559/73/IMAG/NR055973.pdf?open 

,في الدورة الستة والاربعون  1991ديسمبر  19(، الصادر بتاريخ 46)د_ 46/182 القرار .4
لأمم اللجمعية العامة للأمم المتحدة، والمتضمن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها 

 :A/RES/46/182المتحدة في حالات الطوارئ. الوثيقة رقم
 

 قرارات مجلس الأمن . 2د.
الحالة في العراق والكويت، الوثيقة  نبشأ ،1990أوت  06بتاريخ  ، الصادر661القرار رقم  .1

 S/RES/661(1990)رقم: 
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/574/37/IMG/NR057437.pdf?OpenElement    

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/declaration-protection-women-and%20children-emergency-and-armed
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/declaration-protection-women-and%20children-emergency-and-armed
https://document-dds-my.un.org/doc/RESOUUTION/GEN/NRO/559/73/IMAG/NR055973.pdf?open
https://document-dds-my.un.org/doc/RESOUUTION/GEN/NRO/559/73/IMAG/NR055973.pdf?open
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/574/37/IMG/NR057437.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/574/37/IMG/NR057437.pdf?OpenElement
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، بشأن الحالة في العراق 1991أفريل 05، الصادر بتاريخ 688قرار مجلس الأمن رقم . 2
 S/RES/688(1991)والكويت، الوثيقة رقم: 

 https://documents-
dds.ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/596/66/PDF/NR059666.pdf?OpenElement  .                     

بشأن الحالة في البوسنة ،1992ماي  30الصادر بتاريخ ،757قرار مجلس الامن رقم . 3
 S/RES/757(1992)هرسك، الوثيقة رقم: وال

https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/009/68/IMG/NR000968.pdf?OpenElement  

بشأن الحالة في العراق ،1995 أبريل 14اريخبتالصادر ، 986م رق مجلس الأمن  قرار .4
  S/RES/986(1995) :رقموالكويت، الوثيقة 

https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/109/86/PDF/N9510986.pdf?OpenElement 

المدنيين في  بشأن حماية 1999سبتمبر 17صادر بتاريخ  1265مجلس الأمن رقم قرار  .5 
 RES/1265 (1999)/ S :رقم الصراع المسلح الوثيقة 

https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/267/92/PDF/N9926792.pdf?OpenElement 

، بشأن الحالة في السودان، 2005مارس 31صادر في بتاريخ  1593قرار مجلس الأمن رقم  6.
 S/RES/1593(2005) : رقمالوثيقة 

https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/292/71/PDF/N0529271.pdf?OpenElement 

V. :مواقع الأنترنيت 

ة الدولية الدولي الإنساني، بعثة اللجنذ الوطني للقانون اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دليل التنفي
 .2010قاهرة،للصليب الأحمر، ال

 .12:00على ساعة :  06/06/2022  يوم    www.icrc.org موقع: يهأطلع عل

 

https://documents-dds.ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/596/66/PDF/NR059666.pdf?OpenElement%20.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://documents-dds.ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/596/66/PDF/NR059666.pdf?OpenElement%20.%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/009/68/IMG/NR000968.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/009/68/IMG/NR000968.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/109/86/PDF/N9510986.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/109/86/PDF/N9510986.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/267/92/PDF/N9926792.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/267/92/PDF/N9926792.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/292/71/PDF/N0529271.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/292/71/PDF/N0529271.pdf?OpenElement
http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
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  ثانيا: باللغة الأجنبية

 .باللغة الفرنسية:1

A. Ouvrages :  
1. SAM Lyes, Crimes Internationaux et immunité de l’acte de fonction 

des anciens dirigeant étatiques, Peter Lang Sa, Editions 
scientifiques internationale, berne, 2015, 

2. El Bouhairi Yousef, droit pénal international évolution des 
juridictions pénales internationales ED. IMPRIMERIE 
PAPETERIRE EL WATANYA, Marrakech,1er décembre 2017. 

B. Article : 

1. ANANA Segal, "sanctions économiques restrictions juridiques et 
politiques",revue internationale de la Croix-Rouge, numéro 836, 
31-12-1999. 

2. Marie-José Domestici-met, ''Aspects Juridiques récents de 
L’assistance Humanitaire'', A, F, D, T, XXXV, Paris,1989. 

C. Textes Juridiques : 
1. La charte du tribunal militaire international pour l’extrême –

orient, approuvée le 19 janvier 1946 par le commandant suprême 
des forces alliées en Extrême-Orient.  

2. Accord sur L’organisation des activités internationales des 
composantes du Mouvement internationales de la Croix-Rouge et 
du croissant-Rouge, 26 novembre 1997.   

D. Sites Internet : 
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1.   Le HCDH et le droit à L’alimentation 
https://www.ohchr.org/fr/food 

2. Mali : Le Mouvement international de la croix Rouge et du Croissant 
Rouge condamne le meurtre de deux travailleurs humanitaires de la 
Croix Rouge, 02/06/2022 

https://www.ifrc.org/fr/communique/mali-le-mouvement-international-de-la-croix-
rouge-et-du-croissant-rouge-condamne consulte le : 13/06/2022 à 22h30. 

  
 باللغة الإنجليزية:  2

A. Article: 
CHRISTA Rottensteinr, «The Denial of humanitarian, assistance as a 
crime under international law » International Review of the red cross, vol 
81, N°835,1999, P P 555-582. 
 

B. Websites: 
1. Fresh attacks on humanitarian staff hamper relief efforts in Darfur, 

25 July 2007. 
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2007/07/25/fresh-attacks-humanitarian-
staff-hamper-relief-efforts-darfur     consulte le: 08/06/2022 à15h00. 

2. Sudan: Obstruction of Aid Endangers Women’s lives, may22, 2017. 
https://www.hrw.org/news/2017/05/23/sudan-obstruction-aid-endangers-womens-lives                              
consulte le: 01/06/2022 à 22h10. 

 
3. Sudan: Peace Deal Must Deliver on Darfur Aid, May8, 2006. 

https://www.hrw.org/news/2006/05/08/sudan-peace-deal-must-deliver-darfur-aid  
consulte le: 01/06/2022 à 22h00. 

 

https://www.ohchr.org/fr/food
https://www.ifrc.org/fr/communique/mali-le-mouvement-international-de-la-croix-rouge-et-du-croissant-rouge-condamne
https://www.ifrc.org/fr/communique/mali-le-mouvement-international-de-la-croix-rouge-et-du-croissant-rouge-condamne
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2007/07/25/fresh-attacks-humanitarian-staff-hamper-relief-efforts-darfur
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2007/07/25/fresh-attacks-humanitarian-staff-hamper-relief-efforts-darfur
https://www.hrw.org/news/2017/05/23/sudan-obstruction-aid-endangers-womens-lives
https://www.hrw.org/news/2006/05/08/sudan-peace-deal-must-deliver-darfur-aid
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 الملخص

الحالات  لضحاياتوفيرها الواجبة  الحاجيات الضروريةمن الدولية لمساعدات الإنسانية ا برتعت
 النزاعات المسلحة. لعل أبرزها بحياة البشرية،المستعجلة، خاصة بعد تنامي الأزمات الدولية التي تؤدي 

ر في ظل أنها تستهدف بشكل مستمو إلا  الذي تسعى إليه المساعدات الإنسانية الهدفمن رغم بال
والدولي، على الصعيد الوطني تترتب المسؤولية الجنائية على المنتهكين مما استوجب  النزاعات المسلحة،

 جريمة دولية. الإنسانية  الحق في المساعدات إنتهاكحيث يعتبر 

Résumé 

L’aide humanitaire international son considérée en tant qu’une nécessite 
indispensable aux victimes notamment, après la vaste propagation des crises 
internationales qui peuvent mettre la vie humaine en danger, en particulier les 
conflits armes internationaux ou non internationaux. 

Malgré l'objectif de l'aide humanitaire, elle est continuellement ciblée dans 
les conflits armés, ce qui a nécessité la responsabilité pénale des criminels 
aux niveaux national et international, car la violation du droit à l'aide 
humanitaire constitue un crime international. 

  

  


